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دارالبیارق 
مؤسسها وصاحبها: سميرعلي عزام 


| عام ١۱۹۸م‏ تحت اسم (دار النهضة 


الاسلامية) وقد تحول اسمها الى 
|| (دارالبيارق) عام١‏ ۹۹م لظروف قاهرة 5 
ر|لبيارق 


دار البیاری 
للطباعة والنشر والنشر والتوزيع 
الأردن: عمان - ص.ب:٤۸‏ -الرمز ١٠١١۹۲‏ 
ا مجمع الفحیص - تلفاکس:۹۳۷٠٠٠؛‏ 
لبنان: بیروت - ص.ب:٤ ۱١١/١۹۷‏ - الحمراء 


عضو 
الاتحاد العام للناشرين العرب 


۰ [NAY ۲۳۷: هاتف‎ 


OSA 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده. 


آما بعد » » 


فإن من فضل الله على أمة الإسلام أن حفظ لها دينها من التحريف 
والتزوير» وآنار لهم سبيل الرشاد إلى يوم النهوض من الرقاد» وكشف لهم 
سبيل الجنة ليتفضل عليهم بالرحمة والمنة» ومن هذه النعم الكثيرة حفظه 
لهذا الدين بأعلام الهدى منجي الناس من مهاوي الردى» وهم العلماء 
ورثة الأنبياء ومن هؤلاء العلماء الأفاضل سيدي العلامة القاضي أبو بكر بن 
العربي قدس الله سره» أمام عصره من علماء المالكيةء ذو التصانيف 
الشريفة والتحقيقات المنيفة التي أطبقت شهرتها الدنيا منذ أن ألفها حتى 
يومنا هذا حيث لا يستغني عنها عالم کبير ولا طالب صغير» فالکل ينهلون 
من فيض بحر علمه» وينعمون بسعة محيط فهمه. فكم حل من مشكلة 
وحرر دقيقة حتى صار من يطالع كتبه تتقاصر له مسافات التحصيلء 
وتتضح له مغاليق التعليل» وهذا صار معلوماً لكل طالب فكيف بكل ذي 
قدم في العلم راغب . 


وإنني عزمت متوكلاً على العليم في إخراج هذا السفر الجليل الذي ظلَّ 
حبيس الخزائن» وظل مهملا بسبب قواعد في علم التحقيق ممسوخة 


موضوعة من بعض الأشخاص الذين لم يعرفوا لطعم نفائس الكتب لذة› 
حيث تنتهي نفائس الکتب في خزائن المكتبات وغرف المخطوطات» ولا 
بستفاد منهاء لا لأن ما يحقق هو أنفس ولكن لأسباب أخرى ظهرت في 
سوق تجارة الكتب› حیث عوام الناس تطلبهاء رغم عدم وجود كبير فائدة 
فيهاء وهكذا تتلف كتب كثيرة بسبب عدم وجود من يخرجها من السجون 
المظلمة المحبوسة فيها ويخرجها إلى نور المكتبات وأيدي طلبة العلم . 
طلبة العلم في ثوب قشيب طالما انتظر ذلك لمشاق العلم ونفائس الكتب. 
١‏ - نسخت الكتاب من مخطوطته الوحيدة (حتى الآن). 
۲ - تصحيح النص والحرص على سلامته من الأخطاء النسخية والإملائية 
٣۳‏ - خرجت ما فى الكتاب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية (قدر 
الاستطاعة). 
ه - لم أتعرض لدراسة واسعة للكتاب ومؤلفة وتحقيق النصوص الواردة 
فيه» فذلك موضوع دراسات عليا عديدة. 
٦‏ - قدمت للكتاب بمقدمة صغيرة أشرت فيها إلى ما يلي : 
أ - ترجمة موجزة للقاضي أبو بكر . 


ج - وصف النسخة المخطوطة . 


هذا وإ هذا الكتاب هو باكورة عملى فى الاعتناء بكتب التراث النفيسة» 
فأرجو من الله عزوجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وما کان فيه من 
توفيق فبفضل الله » وإن كان هناك خلل فمني . 

وآخر قولي كما ذكر أحدهم: 

(اللهم يا عظيم المنةء هب لكاتبه ومطالعه الجنة) 
وذ َر الِب ية لكلل جل من لا عيب فيه وملا 


وآخر دعوانا أن الحمد ث رب العالمين 


کتبه 
بنغازي ۲۰ من جمادی الأول ۸١٤۱ھ‏ 


المقدمة 
الفصل الأول 
ترجمة موجزة للقاضي أبو بكر بن العربي“ رحمه الله 


# اسمه ونسبه ˆ 


ابن عبدالله بن العربي المعافري . نسبة إلى معافر بن يعفر بن مالك بن 
الحارث بن مرة بن أدد وينتهى نسبه إلى قحطان. 


# نشأته وتعلیمه : 

نشا فى مدينة إشبيلية ولقد ولد ابن العربي في ليلة يوم الخميس ۲۲ 
شعبان سنة ثمانية وستين وأربعمائة هجرية . 

ولقد حرص والده على تكوينه العلمي فعهد به إلى مجموعة من 
المعلمين الأكفاء في علوم القراءات والعربية والرياضيات . 

وحقظ القران» وهو ابن تسع ستين› ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره 


حتى أتقن القراءات العشر وجمع فنوناً من العربية وتمرن على الأدب 
والشعر»› وقد ساعده على ذلك موهبته النادرة» ودکاؤه الخارق . 


: مختصرة من ترجمة القاضي للأستاذ سعيد اعراب» ومن مصادر ترجمته‎ )١( 
مرآة الجنان (۳/ ۲۷۹)ء والبداية‎ ء)۱۲۹٤‎ /٤( وفیات الأعيان (٤/٦۲۹)ء تذكرة الحفاظ‎ 
وغيرها.‎ )۲١۲/۲( والنهاية (۲٠/۲۲۸)ء المرقبة العليا (١٠٠)ء الديباج المذهب‎ 


ولقد درس في بداية تحصيله العلمي مجموعة من الكتب في فنون شتى 
وكانت أوقات الدراسة من الصباح إلى العصر»ء وبقية الوقت يقضيه في 
المطالعة والمذاكرة. 
الرحلة فى مقدمة كتابه قانون التأويل . 


: سيو خه‎ o 

ولقد استفاد ابن العربي من كل الشيوخ الذين لقيهم في كل مكان ينزل 

فى الإسكندرية : القاضي أبو الحسن الخلفي» والشيخ أبو الحسن بن 
أبى داود الفارسى» وابن مشرف» مهدى الوراق» وآبو عبدالله العثماني. 
والسالمى والعبدري› الكاتب. 

في القدس : ابن الصائغ والطرطوشي واہن الكازروني» مکی الرميلي 

في دمشیق : أبو الفتح المقدسي› والحافظ أبو محمد الأكفاني› وابن 
الفرات والقاضى أبو سعبدك الهروي› وأبو المظفر الأبيوردي الشاعر› 
بن أحمد الشاشي. والغزالي» والحاكمي الطوسي» وابن الطيوري» وابن 
طرخان التركي» والتبريزي» وابن السراج الحنبلي . 

في الحجاز: طراد بن محمد الزينبي» وأبو محمد الحسن بن علي 
عبدالله بن طلحة اليابري الأندلسي . 


ولقد كان له شيوخ عدة فمن أراد الاستزادة فعليه أن يرجع إلى الرحلةء 
ولقد ألف الاستاذ سعيد اعراب ترجمة طويلة نفيسة للقاضي يرجع لها 
لمعرفة جوانب حياة القاضي في رحلته وصلته برجال الدولة والسلاطين 
وجهاده ومناصبه التي تقلدها في بلده. 


3 تلامیذه منهم : 


۲ - آبو بکر محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون. 
٤‏ - آبو عبدالله محمد بن ابراهيم بن سعيد المعروف بابن زرياب. 
ه٥‏ - أبو نصر بن خاقان. 
۷ - ابن الصقيل . 
۸ - عبدالله بن على الرشاطی . 
٩‏ - القاضي عياض بن موسى اليحصبي . 
وغيرهم كثير ذكر منهم الأستاذ سعيد اعراب )۱۲١(‏ تلميذاً فليراجع . 
# مصنفاته : 
سنحاول ذکر عدد من مؤلفاته الكثيرة فى شتى صنوف العلم: 
١‏ - تفسير أنوار الفجر فى مجالس الذكر. 


۳ - القانون فى التفسير . 


. كتاب المشكلين‎ - ٤ 

ه - الأمد الأقصى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى . 

- المتوسط في التوحيد. 

۷ - المقسط شرح المتوسط . 

۸ - التوسط في معرفة سمة الاعتقاد. 

. الناسخ والمنسوخ في القرآن - وهو مطبوع‎ - ٩ 

. آحکام القرآن - وهو مطبوع‎ -١ 

-١‏ الأحكام الصغرى - اختصار أحكام القرآن. 

۲- سراج المريدين . 

۳- أحكام الآخرة والكشف عن أسرارها الباهرة. 

-٤‏ خامس الفنون - في التفسير. 

. المقتبس‎ -٥ 

- شرح حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف. 

۷- عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - مطبوع بمصر. 

۸- المسالك إلى موطاً مالك - مخطوط بالخزانة العامة بالرباط )۲٤(‏ 
والقرویین .)٥٠۲(‏ 

۹- القبس في شرح موطأً مالك بن نس - طبع بدار الغرب الإسلامي . 

. كتاب النيرين في شرح الصحيحين‎ -١ 

-١‏ مختصر كتاب النيرين السابق. 

۲- صريح الصحيحين . 

۳“ إيضاح الصحيحين . 

. تفضيل التفصيل بين التحميد والتهليل‎ -٤ 

-٥‏ التقصي عن عهدة التقصي لما في الموطأً من الأخبار والآثار. 

. شرح حديث الإفك‎ -٦١ 


۱۲ 


۷- شرح حدیث آم زرع جا 

۸- رسالة في طرق حديث: ليس من أم بر صيام في أم سفر مخطوط 
بمدرید .)٥۳٤۹(‏ 

۹- رسالة فى أسانيد حديث عقبة بن عامر. مخطوط بمدرید )٥۳٤۹(‏ 

-٠‏ رسالة فى أحاديث المصافحة. مخطوط بمدريد. 

. مجلس الروضة - إملاء أبي الفوارس طراد بن محمد الزينبي‎ -١ 

۳- تأليف فى خبر الواحد. 


. المسلسلات‎ -٤ 

. الكلام على مشكل حديث السبحات والحجاب‎ -٥ 
. السّلفيات‎ -١ 

۷- السباعيات . 


۸- رسالة الإحسان إلى علماء تلمسان. 

۹- الفوائد الخمسون. 

. الإنصاف في مسائل الخلاف‎ -٠ 

. التلخيص في أصول الخلاف‎ -١ 

۲ - تلخيص التلخيص . 

۳- التقريب والتبيين في شرح التلقين (مخطوط). 
-٤‏ شرح غريب الرسالة. 

-٥‏ الرسالة الحاكمة على الأيمان اللازمة (مخطوط). 
-٦‏ النواهي عن الدواهي . 

۷- الطلاق المؤقت. 

. جزء في مسح الرجلين‎ -٤۸ 


۱۳ 


۹- كتاب ستر العورة. 

۹- رسالة في جواز تقبيل يد الإمام العادل. 

. التمحيص‎ -١ 

۲- المحصول في علم الأصول - كتابنا هذا. 
۳- نزهة المناظر. 

-٤‏ مفتاح المقاصد. 

-٥‏ رسالة الكافي في أن لا دليل على النافي. 
0~ العزة في نقض الدرة. 

۷- العواصم من القواصم - مطبوع بالجزائر . 
۸- سراج المهتدين (مخطوط). 

۹- كتاب الفقراء. 

-٠‏ العقد الأكبر للقلب الأصخر. 

-1١‏ العوض المحمود. 

۲- كتاب آداب المعلمين . 

۳- الوصول إلى معرفة الأصول. 

. کكتاب الذكر‎ -٤ 

. مراقي الزلفى‎ -٥ 

1- حواش على شرح ابن السيد لديوان أبي العلاء. 
۷- اختصار اصلاح المنطق . 

۸- ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين. 
۹- إلجاء الفقهاء إلى معرفة غوامض الأدباء. 

-٠‏ لمحة البارق في تقريظ لواحظ السابق. 

-١‏ أخبار سابق البربري. 

- ترتيب الرحلة للترغيب في الملة (طبع مختصره). 
۳- شواهد الجلة والأعيان. 


٤ 


-٤‏ أعيان الأعيان. 

۵“- فهرسته . 

. معجم مشیخته‎ -٦ 

۷- زمام المياومة. 

۸- خصائصه ومعجزاته کل . 

. تنبيه الغبي على مقدار النبي‎ ٩4 

۰- کتاب فعله ية وما ورد في ذلك . 

. تبيين الصحيح في تعيين الذبيح‎ -۸١ 

۲- کتاب الحق . 

۳- کتاب النکاح . 

-٤‏ عدلاء الحديث. 

-٥‏ خبر الوأحد. 

-٦‏ ترك الوافد ونهل الوارد. 

۷- تقویم الفتوى على أهل الدعوى . 

۸- مسائل الصحبة والعزلة. 

۹- السیاسات . 

۰- الاستيفاء . 

۱- کكتاب النبي . 

۲- كتاب شعراء الأندلس . 

# وفاته : 
وعلى مقربة من فاس» أدركت ابن العربي وفاته» وفي ليلة الخميس 

لثلاث خلت من ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. 
وحمل ميتاً على الأعناق إلى فاس حيث دفن من الغد خارج باب 

المحروق بتربة القائد المظفر . 


الفصل الثاني 


اثبات نسبة الكتاب للمؤلف 


كتاب المحصول في علم الأصول الذي بين أيدينا صحيح النسبة 

للقاضي أبي بكر ابن العربي وذلك يثبت بأمور منها: 

١‏ - عزو القاضي إلى كتبه الأخرى كالتمحيص وأحكام القرآن والمشكلين 
وملجئة المتفقهين والانصاف والمقسط والمتوسط وغيرها من كتب 
القاضي . 

۲ - لقد تم الاقتباس من هذا الكتاب في بعض المصنفات التي صنفت في 
علم آصول الفقهء فلقد أشار الإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط 
في أصول الفقه له» وذلك في أبواب التكليف» وثبوت الوجوب في 
الذمة وغيرها من الأبواب» ولقد ذکره في مقدمة کتابه عند ذکره 
لمصادر كتابه التي اعتماد عليها عند تصنيفه . 


۳ - نقل الإمام القرافي رحمه الله في كتابه (العقد المنظوم في الخصوم 
والعموم) في الباب الرابع والعشرين (في حمل المطلق الكلي على 
المقيد) نصا طويلاً من المحصول» وكذلك ذكره في مقدمته لكتاب 
(نفائس الأصول) عند ذكره لمراجع وأصول التصنيف . 


الذهبي في السير (١۱۹۹/۲)ء‏ ابن فرحون في الديباج (۲/٤٠٠)ء‏ 
والمقرى في نفح الطیب (۲ )۳١/‏ وغيرهم. 


۱٦ 


الفصل الثالك 
وصف المخطوط 


اعتمدت فى التحقيق على نسخة مصورة عن نسخة إستنبول» المحفوظة 
تحت رقم .)٦٤١(‏ 


عدد الأسطر: ۱٦‏ 
عدد الکلمات: ۸ 


عدد اللوحات: ٦۸‏ 


الصفحة الأولى عنوان الكتاب» وعليه التمليكات»› وعليه بيت شعر: 


وقل لفقيه لا أصول له Ğحفظت‏ شيا وغابث عنكَّ أشياء 


ليس بها سقط وهذه المخطوطة هى النسخة الوحيدة للكتاب على ما 
ولربما تظهر له نسخ أخرى في بعض المكتبات التي لم تستكمل فهرسة كل 
مخطو طاتها» وهذه المخطوطة ليس عليها تعليقات» لكن المخطوطة مقابلة 
على نسخ أخرى ويظهر ذلك في الاختلافات المثبتة على هوامش 
المخطوطة» ولقد اثبت ذلك في الهامش عند الخ مما يجعل 
المخطوطة ذاتَ قيمة عالية. لم يُذكر فيها اسم الناسخ» وكتب في آخرها 
عام ومكان النسخ . 


1۷ 
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وصلی الله على محمد وآله وسلم 

قال الفقيه الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله 
ابن العربيّ رضي الله عنه. 
القول في أصول الفقه : 

أما الفقه : فهو معرفة الأحكام الشرعية. 

وأما أصوله: فهي آدلته . 

وقد قيل: معرفة أحكام أفعال المكلفين الشرعية دون العقلية» وهي 
تكملة للأول وقریب منه. 

فأما الدليل فهو : الموصل بصحيح النظر إلى المدلول. 

وأفعال المكلفين هي : حركاتهم التي يتعلق بها التكاليف"“ من الأوامر 
والنواهي» وهي على خمسة أضرب : 

واجب» وفي مقابلته محظور» 

ومندوب» وفي مقابلته مکروه» 

وواسطة بينهماء وهو المباح . 


. قى نسخة: التكليفات‎ )١( 


۲١ 


واختلف فيه هل هو من الشرع أم لا؟ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

فأما الواجب: فقال بعض علمائنا: هو الذي فى فعله ثواب وفي تركه 
عقاب» وزاد بعضهم : من حيث هو تَر له. 

والمندوب: هو الذي في فعله ثواب ولیس في ترکه عقاب . 

والمکروه: هو الذي في ترکه ثواب ولیس في فعله عقاب . 

والمباح : هر الذي يستوي تر که وفعله» وكذلك قیل في هذه أالحدود 


وهذه الحدود كلها باطلة. 


والصحيح : 

أن الواجب: هو الذي ذم تارکه"» والمحظور : هر الذي يذم 
فاعله» والمندوب : هر الذي يحمدذ فاعله ولا يذم تارکه» والمکروه: 
وقع عليه العفو وقيل: ما أذن فيه . 


وتحقيق ذلك وبیانه ياتى إن شاء الله تعالى . 


٠‏ (۱) أي من شأنه أن يدم تاركه» وهو آعم من العقاب. وأسقط الثواب على فعله لأنه 
ليس كل من فعل الواجب يترتب عليه الثواب بل قد يترتب عليه إسقاط التكليف 
عنه وإسقاط تعلقه في ذمته بلا ثواب علیه» لاختلال فيه. (سعید). 

(۲) لم يقل ويثاب تاركهء لأنه ليس من لم يشرب الخمر مثلاً يثاب على ذلك بل مَنْ 
ترك شرب الخمر لأجل طاعة الله فهو المثاب» وكثير من الناس لا يفعلون المعاصي بلا 
قصب منهم إلى طاعة الله في ذلك» فكيف يترتب حينفذ الثواب. (سعيد). 


۲۲ 


والأحكام ليست من التكليف ولا من صفات الأفعالء وإنما الحكم: 
هو قول الله سبحانه» ودليله الذي نصبه عَلماً على الفعل أو التكليف» 
وهذه الكلمة التي صدَرنا بها هي على رسم الحدود. 

فأما الحد: فاختلف العلماء فيه على قولين: 

فمنهم : من يجعله القول المفسّر› ومنهم : من يجعله حقيقة الشيء 
وخاصيته التي تتميز بها عن غيره. 

فأما الحكم: فليس بصفة للأفعال وإنما هو عبارة عن (خطاب اله) 
فيهاء كما (۲/أ) أن النبوة ليست بصفة للنبيء وإنما هي عبارة عن 
مطالعة' الله تعالى له بالغيب» واتخاذه واسطة بينه وبين خلقه. 

وأما المكلف: وهو البالغ المتدارك العقل. 
يبین في بابه من فروع الفقه إن شاء الله تعالى . 


وأما المتدارك العقل: فهو المميّز الذي لا يطرقه في عقله خلل من ضد 
يطراً عليه» خلا الذهول والنسيان". 


(1) في الأصل: مطالعته. 

(۲) هذا دلیل على أن العلماء يريدون بالعقل الذي هو شرط التكليف مجرد التمييز› 
آي تمييز الحق عن الباطلء ولا يريدون به حقيقة العقل وهو تمييز الحق 
والتزامه . فمجرد العلم بالحق وتمييزه عن الباطل لا يستلزم العقل. بل العاقل هو 
العالم الملتزم» فلو فرضنا عالماً بالحق وغير ملتزم به فإنه لا يقال عليه عاقل 
بالمعنى الذي أشرنا إليه. وعلى كل فهذه الألفاظ قد تختلف معانيها عموماً 
وخصوصاً. (سعید) . 


۲۳ 


فأما العقل فقد اختلف الناس فيه واضطربوا فيه اضطراباً شديداً 
والصحيح: إنه العلم» وهو مذهب شيخنا أبي الحسن رضي الله عن" لا 
فرق عنده بین قولنا: عقلت الشىء. وبين قولنا: علمت› وذلك مستقصی 
فى الحدود إن شاء الله تعالى . 
وأما العلم فقد تباين الناس فيه مع إنه أصل كل قول ومنتهى كل 
مطلب. وقيدنا فيه عشرين عبارة متها قول القاضى رحمه الله : معرفة 
المعلوم على ما هو بهء وهذا لفظ يأباه النحاة لأن المعرفة عندهم خلاف 
العلم. إذ المعرفة عندهم علم واحدء والعلم لا يكون إلا (۲/ب) 
والصحيح: أن العلم لا يقتنص بشبكة الحد وإنما توصل إليه على 
والتكليف : هو إلزام المكلّف ما في فعله كلفة» وهي الَّصّب والمشقةء 
ومسائله كثيرة ومتعلقاته طويلة وجماع أصولها خمس مسائل : 
المسألة الأولى : 
في تکلیف ما لا یطاق : 
منعه ومنهم من جوزه. 
(1) انظر تراجم الأعلام رقم .)١(‏ 
)۲( انظر تراجم الأعلام رقم (۲). 


(۳) هذا القول تبعاً لشيخه الإمام الغزالي والإمام الغزالي تبع فيه الإمام الجويني إمام 


۲٤ 
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واحتج علماؤنا على ذلك بقول الله تعالى: « ربتا ولا تح 
بد4 ولولا حسن وقوعه ما سألوا دفعه . 

والصحیح أن تکليف ما لا یطاق جائ عقلاً واقع شرعا. فن الله تعالى 
كلف العباد العبادات والوظائف كلها قبل أن يقدروا عليهاء لأن القدرة مع 
الفعل" . 

فأما تكليف المحال: فلا يجوز عقلاء لكن إذا وردت به الصيغة شرعاً 
حمل على التكوين والتعجيز كقوله تعالى: « کنا ججارة أو حَرِيدًا 4 
وکقوله تعالی: * نوا رده حَسكَ 4 . 


المسألة الثانية : 


اتفق أهل السنة على جواز تكليف المكره» وخالف في ذلك جماعة من 
(۳/) المبتدعةء واحتح عليهم القاضي: بنهي المكره على القتل عن 
القتلمع وجود الإكراه» وهذه هفوة من القاضي» لأن المنع من الفعل مع 
إلزام الإقدام أعظم في الابتلاءء والقوم لا ينكرون مثل هذاء وإنما يتحقق 
الخلاف في الأمر بفعل الشيء مع الإكراه على فعله» فهذا ما جوزناه 
ومنعوه» وهو فرع من فروع التحسين والتقبيح» يأتي بيانه في بابه إن شاء 
الله تعالی . 


.)۲۸١( سورة البقرة آية‎ )١( 

)۲(٠‏ هذا غير دقيق» لأن تعلق التكليف قبل حصول القدرة في العباد تعلق صلوحي 
معنوي» وأما عند حصول القدرة فتعلق تنجيزي. ولا يلزم تكليفٌ ما لا يطاق 
بمجرد التعلق المعنوي . فتأئًل . (سعيد). 

(۳) سورة الإسراء آية .)٠١(‏ 

.)٠٠( سورة البقرة آية‎ )٤( 


Yo 


المسألة الثالثة : 
في تكليف السکران: 


f &‏ )0 
وهو على ضربین منتش وملتج› فاما الملتج وهو لاحق [ 3 
المجنون والناشیء"» وسیأتی بیانه إن شاء الله . 


و 


ا حى 2 نکاما کش :4 


المسألة الرابعة: 


هل هم مخاطبون بالتكليف في حال الجنون والسهو والسكر والنوم أم لا؟ 


ولا يُظن بمن جوز ذلك من علمائنا التزام معرفة الأوامر والتكليفات مع 
قيام هذه الموانع» وإنما يتصور الخلاف بينهم إذا ارتفعت (۳/ب) 
الموانع» وقد ذهبت عبادات مؤقتة أو وقعت أسباب فائتة» فمنهم من ألزم 
الأحكام كلها بعد الزوال لهذه الموانع» ومنهم من ردهاء ومنهم من قسم 
الحال وفرق الأحكام بحسب النوازل على ما انتهى إليه اجتهاد كل فريق 
في طلب الأدلة وتتبع مدارك الأحكام على ما يأتي بيانه في مسائل الفقه إن 
شاء الله تعالى . 


. كلمة مطموسة في الأصل‎ )١( 

)١(‏ هذا النص ذكره الإمام الزركشي في البحر المحيط باختصار شديد محل انظر 
(0۷/۱). 

(۳) سورة النساء آية .)٤١(‏ 


۲٢ 


المسألة الخامسة : 

في تكليف الكفار بفروع الشريعة : 
تصح مخاطبتهم بأمر لاستحالة وقوع الفعل منهم حال كفرهم . 
آيات منها ما يتطرق إليه الاحتمال القوي» ومنها الضعيف . 

والطريق في المسألة الكلام على فصليها جميعاً من جواز تكليفهم» ومن 
وجود تکليفهم . 

فأما الجواز فظاهرٌ لأنه لا يمتنع أن يقال: للكافر صَلٌ» ويتضمن الأمرٌ 
بالصلاة الأمرَ بشرطها في الإيمان» إذ لا يتوصل إلى فعلها إلا به» كما 
يؤمر المحدث القاري /٤(‏ أ) المدبر"“ بالصلاةء ولا يتوصل إليهما إلا بعد 
هله الشروط الثلائة» فإذا ثبت فصل الجواز بهذه النكتة . 

فالدليل على وجود ذلك في الشرع ظواهر الكتاب» وأمثلها في التعلق 
قوله تعالی: تا کڪ في مقر 3ت فال ر نك ت المصلين ج ول نك يم 
لمكن ي 4 فإن قيل: أراد تعالى لم تك على اعتقاد المصلين. قلنا: 
إنما يعدل علن الظاهر لضرورة داعية» ولا ضرورة ها هنا لما تقدم من 
الجواز والله أعلم. 


.)٤٤( »)٤١( .)٤۲( سورة المدثر آية‎ )۲( 


۲Y۷ 


فائدة : 


حق كل من يحاول الخوض في فن من العلوم إذا علم مقصوده منه أن 
يحاول بَدءَاً الإحاطة بسوابقه التي لا بد له منها في معرفته» وشروطه التي 
هي مَعونة عليه . 

ولهذا الباب الذي تصدينا له وأشرعنا مقاصد القول فيه عشرة سوابق 
هى المبينة له والمعينة عليه . 


السابقة الأولى : 


في وجه بيان الحاجة إلى العبارة التي بها يقع البيان: 


فنقول: لما كان الإنسان مَدَنيًاً بالجبلّة مفتقراً إلى الصحبة بالضرورة لأنه 
خلتی خلا لا یستقل بمعاشه ولا يستبد بمنافعه (٤/ب)‏ بل هو مفتقر في 
ذلك إلى غيره» وكان ذلك الغير إما مجتمعاً معه وإما مبايناً عنه والمنفعة 
التي يفتقر إليها إما حاضرة وإما غائبة » وكانت الإشارة موضوعة لاختلاف 
المنفعة وسد الخلة في الحاضر» ووضعت العبارة لتقوم مقام ذلك في 
الغائب» فهذه حكمة الله تعالى في وضع العبارات الدالة على المعاني. 


فإذا فهمت هذا فقد فرض علماؤنا رحمة الله عليهم مسآلة وهي: أن 
اللغات هل هي توقيفٌ من المعلم الأعظمء وهو الباري تعالى أو هي 
متواضعة متفق عليها بين الناس؟ فمنهم من قال بالقولين المذكورينء› 
ومنهم من قال: أمّا ما به يكون الاتفاق ومنع التواضع فلا بد فيه من 
التوقيف وأما ما وراء ذلك فجائز أن يكون توقيفاً وجائز أن يكون 


تواضعا. 


۲۸ 


وتعلق الأولون بقوله تعالى : ولم ءاد لاسما کا 4 قالوا: هذا 
نص على أن الباري تبارك وتعالى قد فاتح آدم صلى الله على نبينا وعليه 
بالبيان فهداه بالعبارة» وهذه الآية لا متعلق فيها لوجهين : 

أحدهما: أنها مبنية على القول بالعموم» وسيأتي الخلاف فيه إن شاء 
الله تعالی (/آ). 

والثانى: أن المعترض قال: لا إشكال فيه» إن شاء الله تعالى علم آدم 
الأسماء كلهاء وهل عَلّمه ما كان قبل معلوماً متواضعاًء أم ابتدأه مفاتحة 
بما لم يكن قبل؟ هذا هو موضع الخلاف» ولا تتناوله الآية ببيان. 

والصحيح : أن الأمر محتمل فجائز أن يکون بتو قیف وتعليم› وجائز أن 
يكون بمواضعة واتفاق . 

والدليل القاطع عليه ما نشاهده من لقن الطفل عن أبويه ما لم يتواضعا 
معه عليه» فمن الجائز إذاً بعد ثبوت هذه المشاهدة التعليم والتواضع في 
أصل اللغة كلها وفي بعضهاء وهذان الجائزان ليس في الشرع قاطع يتعين 
واحد منهما به . 
السابقة الثانية : 


قم علماؤنا رحمهم اله العبارة إلى قسمين : 
أحدهما: الحقيقة» والأخرى: المجاز. 


فالحقيقة : كل ما دل بموضوعه على المراد به أصلاً. 


.)١١( سورة البقرة آية‎ )١( 


۲۹ 


وأما المجاز: فترددت عبارتهم فيه تردداً یدل على تقصير المعرفة بهء 
وأقرب عبارة فيه» أن يقال: إنه على وجهين: 
أحدهما: التشبيه: كقولك في الشجاع: أسد» وفي البليد: حمارء 
تشبيهاً للعاقل بغير العاقل . 
والثاني: التسبيب: وهو على /٥(‏ ب) وجهين: 
أحدهما: أن يعبر عن الشىء بمقدمته السابقة له. 
قال ذو الرمة : 
حتى دوي العود في الشرى وكف الثريا في مُلالِه الهجر 
فهذا قسم 
وقال ابن حمر“ : 
كثور العذاب الفرد يضربه الندى وتجلى الندى في متنه وتحددا 
وقال رویشد الطائي: 
وقل لهم بادروا بالحدب والتمسوا قولاً يبريكم إني أنا الموث 
وهو كثير في الاستعارة» موجود في القرآن. 
(۱) انظر تراجم الأعلام رقم (۳). 


(۲) انظر تراجم الأعلام رقم .)٤(‏ 
(۳) انظر تراجم الأعلام رقم .)٠٥(‏ 


السابقة الثالثة : 
اختلف الناس هل في کتاب الله تعالی مجارٌ ام لا؟ 


فَمَنَعَةٌ الأقل وجوزه الأكثر» ومن أجل من منعه قدراً الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرایینی رحمه اش . 

فأما تحقيق هذه المسألة فبابها الأصول الدينية لكن مع هذا نشير إلى 
نبذة كافية فى غرضنا الآن» فنقول: 

إن عنى الأستاذ بنفى المجاز نفى الاستعارة فكثير من القرآن ترد عليه لا 
سيما في سورة يوسف عليه السلام» فإن فيها استعاراتٌ عظيمة . 

وإن عنى )/٩(‏ بالمجاز أمراً تجوز به ولم يجر مجرى الحقيقة فليس 
من الشريعة. 


السابقة الرابعة: 


قشم بعض الناس الأسماء إلى قسمين: لغوية وشرعية . 
وقسّمها بعضهم إلى ثلائثة أقسام لغوية ودينية وشرعية : 


فاللغوية : كالألفاظ التي انفردت اللغة بهاء لم يَجُر لها في الشريعة ذكر. 


(1) انظر تراجم الأعلام رقم .)١(‏ 
وقد روي أنكار المجاز أيضاً عن داود الظاهري. واحتج بأدلة ضعيفة جداً. وأنكر 
ابن تيمية المجاز وتبعه في ذلك ابن قيم الجوزية وقد فد أقوالهما الدكتور 
المطعني في کتاب خاص ورد على أدلتهما دللا دلي وبيّن فسادها جميعاً» والحق 
أن ابن تيمية وإن آنكر المجاز إلا أن انكارّه له لم يأتِ نتيجة دراسة لغوية محضة» 
بل توصل إلى نصرة عقائده. (سعيد). 


۲١ 


وأما الدينية : فكالإيمان والكفر والفسق . 

وأما الشرعية : فكالصلاة والزكاة والصوم. 

وفائدة هذا الخلاف : أن الألفاظ هل جاءت في الشريعة على معانيها في 
اللغة أم جاءت مُعَيّرة؟ 

فمن الناس من قال أنها مُبْقاة على أصلهاء فإن الإيمان هو التصديق لغةً 
وشرعاً» والصلاة ھی الدعاء لغة وشرعاً» والصوم هو الإمساك لغْة 
وشرعاً» والفسق هو الخروج عن شيء لغة وشرعاً. 

ومنهم من قال: إنها منقولة مُعيّرةء فإن الإيمان وإن كان في اللغة 
الصلاة في الشريعة هي عبارة عن دعاء مقترن بأفعال كالركوع والسجود. 
(7/ب)» وهي أننا نقول: بأن الشريعة تصرفت في ألفاظها تصرف أهل 
اللغة في ألفاظهمء وأهل اللغة لما سّموا» حملوا المسمى على اللفظ 
الجاري وقصروه أيضا عليه . 

واللفظ الجاري تارة عمَّموهٌ وتارة خصّصوه. 

فالأول: كقولنا: دابة فإنها وإن كانت جارية في كل ما يدب لكنها 

وكقولهم قارورة فإنها مقصورة على بعض ما يستقر فيهء فإن الدار لا 
تسمى قارورة. 

والثاني: كتسميتهم الأذى غائطاً لأنه محل له» فتصرفت الشريعة على 


۳۲ 


فالإيمان وإن كان تصديقاً مطلقاً فى اللغة» لكنه مقصور كقصر الدابة 
والحج» وإن كان القَصد العام فهو مخصوص ببقعة كتخصيص القارورة. 

وأما الثاني : فقوله عزوجل: 3 رمت جڪ ا نک فان لہ 
السابقة الخامسة: 

اختلف الناس في جريان القياس في اللغة فمنهم من جوزه ومنهم مَنْ 
منعه» ومن الواجب تنقيح محل النزاع حتى يتبين النزاع (۷/أ)ء فنقول: 
اما جریان الأفعال بحسب ورود المصادر أو جریان المصادر بحسب ورود 
الأفعال على اختلاف علماء النحو في هذا الأصلء فلا خلاف بأنه جائز. 

وما تسمية الدار فرساً ونحوه فلا خلاف فى أنه لا يجوزء فأما كل لفظ 
مشتق توجد الإإشارة إلى اشتقاقه فهذا ما اختلف العلماء فيه وعينوا فيه . 


U 


مسالة : 

وهي أن النبيذ ٠‏ الممتصر من غير العثب أو التي المعتصر من ¿ العنب إذا 

فمن أجل مَنْ جوزه الأستاذ أبو إسحاق الاسفراينى اعتباراً بالقياس فى 
الأحكام الشرعية. 

وهذه وهلة» فإن القياس في الأحكام الشرعية إنما جاز لقيام الدليل 
عليه» ولم يقم ها هنا دليل على جوازه» بل قام على خلافه لأا نعلم أن 


.)۲۳( سورة النساء آية‎ )١( 


f 


القارورة من الاستقرار وهي مخصوصة بذلك› والدار من الدوران وهي 
مخصوصة به في أشياء كثيرة لا سيما والعرب قد استغرقت بالبيان جميع 
المعانى بالألفاظ حتى (ما قیل) مسکوتاً عنه منهما. 


معدوم ها هنا 
وم . 


فإن قيل: فالقياس في هذه المسألة إنما هو في الحكم الشرعي» وهو 
حمل النبيذ في التحريم على الخمر. 

فالجواب: إن هذه غفلةء فإن حمل النبيذ على الخمر في التحريم إنما 
ينبني على حمل النبيذ على الخمر في الاسم» والأول وإن كان قياساً 
شرعياً فالثاني قياس لغوي وفيه اختلفناء وقد بينا إنه لا يجوز واه أعلم . 
السابقة السادسة: 

صيغة النفي» وهي لا إذا اتصلت باسم كقولك: لا رجل في الدار» 
مما اختلفت الناس فيه» فصار صائرون إلى أنها مجملة لا يسوغ الاحتجاج 
بهاء ومنهم من صار إلى أنها عامة» ومنهم من صار إلى أنها ظاهرة يجوز 
التمسك بها في الأحكام» والمسألة تتصور في كثير من الأدلة الشرعية» بيد 
أنا نضرب منها مثالا واحداً فنقول . 


قال النبي ية : (لا صيام لمن لم يبيت من الليل)'“» ويروى (لمن لم 
يُورض)“ فقعلق بذلك علماؤنا رضي الله عنهم» على أصحاب أبي 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجة والدارقطني من حديث 


حفصة بلفظ (لم يبيت)» انظر تلخيص الحبير (۱۸۸/۲). 
(۲) المصدر السابق نفسه. 


٤ 


حنيفة“ في قولهم أن: صوم رمضان بنية من النهار جائزء فقالوا: لا حجة 


في هذا الحديث فاه (۸/) یحتمل أن یرید لا صیام موجود أو يحتمل 
أن يريد لا صيام مجزياً» فيسقط الاحتجاج به لاحتماله» فقال علماؤنا 
رحمهم الله : لا يصح أن يكون المراد بهذا النفي ت نفي الوجودء لأن النبي 
يو لم يبعث لبيان الحسيات فیتصرف فيها رت بنفی أو إثبات» وإنما بعث 
لبيان الشرعيات فإذا أثبت شيئاً فمعناه ثبوته في الشرعء وإذا نفى شيئاً 
فمعناه نفيه في الشرع» فكأنه ييه قال: لا صيام شرعياً لمن لم يبيت من 
الليلء فإذا نفاه شرعاً فلم يبق للقوم حجة» ولكن مال حبر من أحبارنا 
إلى : أن الإجمال يبقى فيه وإن كان معناه لا صيام شرعياًء لأنه يتردد بين 
نفي الإجزاء» وبين نفي الفضيلة وسنستقصي ذلك في كتاب التأويل إن شاء 
الله تعالی» وإنما جعلنا هذا دستوراً فی السوابق حتی يرد على ما يتصل به 
من اللواحق بمشيئة الله تعالى . 

السايقة السايعة: 


صيغة الإثبات إذا اتصلت بالنكرات أو المعارف فهي للخصوص 
كقولك: أكرم رجلا ولا خلاف في هذا اللهم إلا أنها إذا تناولت الاسم 
في هذا الباب فهي على قسمين : 

أحدهما: أن يتعلق الحكم باسم جامد أو يتعلق الحكم باسم مشتق 
فإذا تعلق باسم جامد كقولك: (۸/ب) أكرم زيداً فلا يفيد إلا بما تقيده 
الإشارة وهي بيان المجمل خاصة» وكأنه قال: أكرم هذا. 

وإذا تعلق باسم مشتق كقولك: أكرم العالم واحترم الشيخ» فهذا يفيد 
معنيين: أحدهما: يفيد بيان الحكم وهو الإكرام» والثاني: بيان العلة وهي 


() انظر تراجم الأعلام رقم (۷). 


العلم والشيخوخةء فيفيد بلفظه الحكم ويفيد بمعناه التعدي إلى كل عالم 
وشيخ ومثاله في الشريعة قوله تعالى: والساری والسَارقة فافطغوا 


ت 


2 ا 


ق ت م ق سے و اظ م ۋر 2 ر 
يا4 معناه لسرقتهماء و الزاتية والزنی فاجلدوا کل ونما نة جلدة 4 
معناه لزناهماء وسيأتى ذلك مستقصى فى كتاب التأويل إن شاء الله تعالى . 


السابقة الثامنة : 


انقسمت الأسماء في اللغة في دلالتها على المعاني إلى قسمين : 

أحدها: ما يدل على معنىً واحد لا يشترك معه فيه سواه» وذلك کثیر 
فى اللغة. 

أحدهما: أن يكون المعنيان متقابلين كقولك (سواد وبياض)» (وحركة 
وسکون). 

أحدهما: أن يكون المعنيان حقيقيين كقولك عين فإنه يدل بحكم 
الاشتراك (۹/) على أكثر من ثمانية أشياء. 
كناية عن العقدء فهذا مما اختلف العلماء فيه. 


.)۳۸( سورة المائدة آية‎ )١( 
.)۲( سورة النور آية‎ )۲( 


۳٦ 


فمنهم من صار إلى حمله على الجميع وقال: إنه يجوز أن يريد المعبر 
بهذه الألفاظ جميع ما تتناوله من المعانيء على اختلاف آنواعها أو اتفاقها . 

ومنهم من قال: إذا كانت المعاني متماثلة فكذلك جائزء وأما إذا كانت 
مختلفة كالمَرّء والتكاحء فإنه لا يجوز للمعير أن يريدهما معا قي عيارة 
واحدة لأآنهما مختلفانء فلا يجوز أن يقصد المعير بهما معانيهما المختلفة 
كما لا يجوز أن يريد بصيغة: (افعل) الوعيد والوجوب لاختلاقهماء وها 
ضعيف» وسنشيع القول فيه في كتاب التأويل إن شاء الله تعالى . 


لكن نشير إلى نكتة تكسر سَوّرة المتشوف إلى معرقة الصحيح في هذا 
فنقول: لا يصح للناظر أن يدعي استحالة في قصد المعبر بالاسم الواحد 
عن جمیع معانیه على اختلافهاء بدليل آنه يصح قصد ذلك في النفيء وإذا 
(۹/ب) صح أن يقصدهما في النفي مع اختلافهما ويعمها الحكم كله جاز 
أن يقصدهما قي الإثبات فهذا ظاهر . 


وأما تعلقهم بآن الصيغة التي هي (افعل) لا يصح أن يريد بها الوجوب 
والتهدید» قإنما امتنع ذلك لاستحالة تعلق القصد بهما في حالة واحدة من 
جهة واحدة بخلاف مسألتناء فإنه يصح أن يجتمعا في اللفظ والقصد 
فلذلك جازء والله أعلم ۔ 


السابقة التاسعة : 


وهي اللفظ الصريح إذا احتمل الشيء وضده» فلا مخلو أن يكون 
احتمالهما سواء أو يكون في أحد المحتملين أظهرء فإن كان في آحد 
المحتملين أظهر فهو الظاهرء فلا خلاف في صحة التعلق به في الأحكامء 
وإن كان الاحتمال واحداً فهو العموم وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالىء 
وكذلك إن کان خلافین. 


۲Y 


السابقة العاشرة: 

الكلام في اللغة ينقسم إلى اللفظ وإلى المعنى : 

أما اللفظ : فهو المعبر عن المعنى فلا غنى عنه على سبق بيانه. وأما المعنى : 
العقد الأول : 

في شرح اللفظ فنقول وبال )/٠١(‏ التوفيق : 

الكلم يقسّم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف» ولم يقل الكلام لأن 
الكلام هو المُمَّهم» ولا يقع الإفهام إلا بالجملةء والجملة تتركب من 
اسمين» وتتركب من اسم وفعل» وتتركب من شرط وجزاء كقولك: إن 


جئتني أكرمتك» وليس تتركب من حرف واسم» وإن وجدت فلنيابة 
الحرف عن الفعل»› ودلالته عليه» وذلك فی باب واحد» وهو النداء خحاصة› 


وقد يقيد الكلام باسم واحد» وذلك في جواب الاستفهام المحقق المقدر. 

فالاسم : کل لفظ دل على معنی غير مشعر بزمان یختص به. 

والفعل: كل ما دل على معنى وزمان معا وهو ينقسم بانقسام الزمان: 
ماض تقضى وحاضر أنت فيه ومستقبل تستأنفه. 

فالماضي: ما لم يكن في أوله حرف زائد» والآخران ما كان في أولهما 
إحدى الزوائدء وهي حرف المد واللين أصلها الياء» تقول: يقوم زيد. 
وثانيها التاء: وهي بدل من الواو في قولك: تقوم أنت» والإبدال في مثل 
هذا كثير شائع» والهمزة في قولك أقوم» بدل من الآلف لأنها جعلت 
ساكنة لا يمكن النطق بهاء والنون في قولك نقوم (١٠/ب)‏ نحن ملتحقة 
بهاء لأ فيها غنة فألحقوها بأختهاء وينفصل الحاضر من المستقبل باقتران 


۳۸ 


قولك الآن لأنك تقول: أقوم يحتمل الحاضر والمستقبل فإذا قلت : (الآن) 


حصلته للحضرر. 
وأما الحرف: فهو ما يفيد معنى فى غيره. والأسماء على ضربين مبنية 
ومعربة : 


فالمبنية: كقؤلك: مَنْ وكيف» وإنما سمي مبنياً لثبوته على حركة 
واحدة تشبيهاً بالبناء لا غير . 

والمُعرب: على ضربين: متمكن وأمكن. فالمتمكن كعمرو والأمكن 
کزید. 

وأما الحرف: فهو ما يراد لغيره» ويدل على المعنى فيه» وهو على 
قسمين : مقطوع وموصول. 

فأما المقطوع: فهو حروف المعجم السالمة عبارة ووصفاً عنهاء المثبتة 
معني كما تقدم فيهاء وأمهاتها فيما يحتاج إليها خمسة: 

أولهما: (الباء)» وقد غلط فيها كثير من العلماء وظنوها للتبعيض وذلك 
خطاً بيّن» أما أنها قد تكون صلة للأفعال في و آخذت ونصحت 
وشکرت ونحوه» والذي أوجب ذلك قوله سبحانه : ٭ وامستحوا بر وسیک 4 
فزعموا أنها تفيد التبعيض ها هناء ا کا ا 
المفهوم عكساء كقول الشاعر: .)١/١١(‏ 
........ وعصفت بالكثّن عَصْفَ الأَنْمَد“ 


وذلك لحكمة بديعة بيانها في موضعها. 
)١(‏ سورة المائدة اة .)١(‏ 
(5) البيت لخفاف بن ندبة السلمي وهو من شواهد سيبويه . انظر شواهد المغنى للسيوطي 


(۲/0) 


۳۹ 


الثاني: (الواو)ء وقد غلط فيها جماعة من العلماء حتى اعتقدوها 

والدليل على صحة ذلك دخولها حيث يستحيل الترتيب» وهو باب 
المقاعلةء بيد آنها في باب العطف تدل على تقديم الأهم فالآهمء ولذلك 
قال ية وقد وقف على الصفا: (نيداً يما بدا اله به). 

وآما (الفاء): فهي للتعقيب» ومن ضرورتها الترتيب ومن روابطها 
التسبيب» وهي نلاتة معان مرتبطة ۔ 

وأما (ثم): فقد غلط فيها بعض علمائنا فقال: إن ثم تقتضي المهلة في 
موضعهاء وقد تأتي لخير ذلك كقول الشاعر : 
كهز الرديني تحت العجاج بجرى في الأنابيب ثم اضطرب“" 

فجعل الاأضطراب بعد الهز وهو هو ومعه وأبعد من هذه قول الشاعر: 


إن من ساد ثم ساد آبوه ثم قد ساد بعد ذلك جد“ 


والصحيح من القول الذي يبين المعنى ويكشف جواب السؤال: (ثم) لا 
تكون أبداً إلا للترتيب والمهلة على بابها في كل (١١/ب)‏ موضع إلا إنها 
تذكر لترتيب المعاني وقد تذكر لترتيب الكلام۔ 

وأما الخامس فهو (الكاف): وهو وإن كان مفرداً مقطوعاً قإنه موصول 
المعنى لأنه موضوع للتشبيه وهو معنى مستقيل بيد أن بعضهم قد رام آن 


(1) الحديث آخرجه مسلم وآبو داود وآحمد والتساتي من حديث جابر . انظر مسالك 
الدلالة .)٠٤١(‏ 

(۲) لم آقف على قائله. 

(۳) لم آقف على قائله. 


یکون حرفاً مقطوعاً وزعم إته قد جاء زائداً قانقطع لذلك في قوله تعالی : 
ایی گترو ی ١‏ وقي قول الشاعر: 


وصالیات ککما یوبقیں“ . 
کتاب المشكلين ۔ 

وأما الحروف الموصولة فهي كثيرة جداً لكنا نذكر أمهاتهاً خمسة عشر 
أولها: (آمًا): 

وهو حرف وضع لتجريد المخبر عنه عن توقع الاشتراك في الخبرء وهو 
مركب من حرفین آنء وما. 


وجعلوه في الإفادة ناتا وتاب حرف الشرط والقعل المتصل به» ولذلك 
دخلت في جوابه الفاءء تقول: أما زيد فمنطلق التقدير مهما يكن من شيء 
فزيد منطلقء ووجه تركيبها وتقصيلها واستيقاء الكلام عليها وعلى آخواتها 
اللاتي يأتين بعدها ميين في ملجئة المتفقهين .)/١١(‏ 
الثانى : (إتما): 


وهي كلمة مفيدة للنفقي والإثيات مركية من (إنء وما) وعيارة آهل 
قن" و : إنها حرف موضوع لتحقيق المتصل وتلحيق المتقصل ۔ 


.)١١( سورة الشورى آية‎ )١( 
لم آقف على قائله.‎ )۲( 


٤١ 


وعبارة أهل العراق"“: إنها موضوعة لتخصيص المخبر عنه بالخبرء 
قال الله تعالى: «إنما اله إل ويد 4 وقال يي : (إنما الكريم 
يوسف)" وقالت العرب : (إنما الشجاع عنترة) . 


الثالث : (ما): 


ولها أحد عشر موضعاًء أصلها النفي والإثبات» فمن فروع الإثبات أنها 
تكون بمعنى (من) قاله أبو عبداله المغربي . واحتج بقوله تعالى: 
ل وألسماءٍ وما بها وأنكره بعضهم» والصحيح إنكاره» وإنما هي بمعنى 
الذي» والذي بمعنی مَنُْ٬‏ فأسقط أبو عبدالله الواسطة وهي الذي» وقال 
إنها بمعنى مَنْ» وذلك فاسد للقانون اللغوي . 
الحرف الرابع: (أو): 

وقد عد أصحابنا لها مواضع سبعة أو ثمانية» أمهاتها موضعان: 
أحدهما: الترددء والآخر: التقصيل› ويدخحل تحت قولنا: التردد 
التخيير. 


وللتخيير خحمسة شروط تأتي في باب الأمر بالواحد من أشياء على 
التخيير إن شاء الله تعالى . 


(۱) انظر فهارس الأماكن (۲). 

(۲) سورة النساء آية .)١۷١(‏ 

(۳) الحديث رواه البخاري والنسائي من حديث أبي هريرة. 
() مثل لم أجده عند الميداني ولا الماوردي في الأمثال . 
)٥(‏ انظر تراجم الأعلام رقم (۸). 

(1) سورة الشمس آية .)٥(‏ 


a 


الحرف الخامس : (حرف من) : 


قال علماؤنا (١١/ب)‏ هي لابتداء الغاية تارة وللتبعيض أخرى» ورأيت 
آہو بكر بن السراج رحمه الله" قال في شرحه لکتاب سیبویه رحمه الله : 
إنها لا تكون إلا لابتداء الغايةء وإنها لا تكون للتبعيض بحال»ء وهذا الذي 
قاله صحيح في المآل» فإن كل تبعيض ابتداء غاية» وليس كل ابتداء غاية 


وهي ام حروف الاستفهام وما وراءها من حروف الاستفهام تال لهاء 
وقد ظن بعض التاس إنها تكون بمعنى «قده في قوله تعالى: 6ل عل 
آلنن جين يِن ألذَهْرٍ 4 . والصحيح إنها على بابها في هذا الموضع 
وسواه» ولکن فد تکون بمعنی التقرير لأنه استفهام مقر" فهو بمنزلة 
المحقق . 


الحرف السابع : (الألف واللام): 


قال علماؤنا: إنها ترد للحصر في قوله: المال الإبلء والناس العرب» 
والذي يعتقده أرباب الصناعة إنها تارة تكون لبيان الجنس وتارة لبيان 
العهد» والحصر من مقتضيات الجنس» وقد روي عن النبي ييه : إنه سئل 
عن أكرم الناس؟ فقال: «الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم» قالوا: ليس عن هذا نسألك؟ قال: (۱۳/ أ) 


()( انظر تراجم الأعلام رقم (4). 
(۲) سورة الإنسان آية .)١(‏ 


A3 


«فعن معادن العرب تسئلوني»؟ قالوا: نعم» قال: «خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوه . 
الحرف الثامن: (لو): 

وهو حرف يرد قي لسان العرب لامتناع الشيء لامتناع عیره» ولا معنی 
له سواه» وقد ظن بعضهم إنه یرد بمعنی (إن) في قوله تعالی: ولو 
أعَجَتكمّ 4 قالوا: المعتى هنا وإن أعجيكم» وهذا ليس بصحيح بل 
هو على بابهاء وقد بيتا ذلك في كتاب الأحكام . 

وهو حرف يدل على امتناع الشيء لثبوت عیره» وقد اخحتلف التاس في 
لو» ولولا هل يفتقران إلى جواب آم لا؟ 

والصحيح : اقتقارهما إليهء وقد تخرج لولا عن هذا الباب الڏي حددتأه 
به قتکون بمعنی الترغیب ولا تفتقر حيتئذ إلى جواب اتقاقاً . 
الحرف العاشر: (إلى): 

وهو موضوع لبيان الغاية وهي إذا اتصلت بمن وانتظم الكلام بها كانت 
حداًء فلا يخلو أن تكون من جنس المحدود أو من غير جنسهء فإن كانت 
من جنسه دخل قه» وإن کان من عير جنسه وقف عنده» وقد ظن بعضهم 
نها تكون بمعتى (مع) وهو غلط بين لا تقتضيه اللخة ولا تدل عليه 
الشريعة» وغسل المرافق لم يكن بمقتضى (۳٠/ب)‏ إلىء وإنما كان 
بالدليل الذي بيناه في كتاب الإتصاف ۔ 


(۱) الحديث آخرجه البخاري والنساتی من حديث آبي هريرة . 
(۲) سورة اليقرة آية (۲۲۱)۔ 


٤٤ 


الحرف الحادي عشر: (بلى): 

وهي لاستدراك المنفي بجواب نفي يقترن به استفهام» وهي بديلة نعم 
ولا يصح أن تکون معها» حتی قال علماؤنا: لو قال بنو آدم في جواب 
قول ربهم « الست ست بی ٩0‏ نعم لکفرواء لأنه كان يكون إثباتاً لما سئلوا 
عنه وهي نفي الربوبية . 
الحرف الثاني عشر: (على): 

وهي تكون على ثلاثة أنحاء: 

الأول الاسم: تقول أخذته من على الدابة. 

وتکون فعلاً: فتقول: علا يعلو. 

وتكون حرفا: في قولك: علوت عليه. 

قال لنا الطوسي رحمه الله" قال لنا الإمام أبو عبدالله المغربي رحمه 
الله: لا تكون على فعلاً أبداًء وإن أريد بها الفعلء فليست تلك وإن 
شابهتها في الصورة. 

والمقدار الذي يتعلق به الفقه في ابتناء الأحكام فقد بيناه» وما تقدم من 
قول أبي عبدالله المغربي بحث نحويّ لسنا الآن له. 


الحرف الثالث عشر: (حتى): 

وهي حرف موضوع للغاية المحضة لكنه قد يكون عطفاً» وخاصيتها إذا 
كانت عطفاً ألا تعطف إلا بين الجنسين» وقد تكون للاستئناف فيتضمن 
(1) سورة الأعراف آية .)۱۷١(‏ 


(۲) انظر تراجم الأعلام رقم .)٠١(‏ 


0 


إزالة سوى الغاية . 
الحرف الرابع عشر: (مذ): 

وهو موضوع للإيصال بالزمان أو ما يكون في حكم الزمان» ليس 
للمکان فيه مدخحل» وإن اتصل بما يتوهم خارجاً عن هذا فهي راجعة إليه 
الحرف الخامس عشر: (إلا) : 

وهي آم حروف الاستشناءء وهي عندنا لبيان مراد المخبر فيما سبق قبلها 
من الخبر› وذلك نوع من العموم والخصوص› وله أبواب ومسائل یکثر 
تعدادها سیأتی بیانها فی موضعها إن شاء الله تعالی . 
وأما القول في المعنى : 

وهو المقصود الأكبر من غرضنا وعليه ينبني الكتاب كله. 

فالمهمل: كل قول“ نظم من حروف المعجم نظماً لا يفيد في لغة 
العرب شيئاً. 

والمستعمل: على ضربين؛ منه ما يفيد في غير ما وضع له كالألقاب» 
ومنه ما يفيد فيما وضع له» وهو على ضربين مجاز وحقيقة» وقد تقدم 
بیانهماء» وکل کلام یفید ما وضع له بَيْنَّ المتخاطبین لا بد له من شروط 
کثیر عددهاء منها أصلان /۱٤(‏ ب) کبیران: 


. فى نسخة: لفظ‎ )١( 
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أحدهما: إنه لا بد من إرادة المخاطب إفادة المخاطب معني ماء فإن 
لم یرد ذلك کان القول عبغاً إلا على وجه بیناه فی موضعه . 


الثاني : أن یرید إفادته مقصود الخطاب» والمراد به بما يصح فهمه له 
المسألة الأولى: فى حقيقة البيان 

قال الضيرفى'» وكان من علماء الأصول: 

هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي . 
وقال آخرون: 


البيان هو العلم» وهذا ضعيف» لأنه لو اطرد لانعكس» ولا يصح أن 
يقال: العلم هو البيانء فإنه لا يصح ذلك فيهء إذ البيان والتبين يقتضي 
سبق استبهام› فیخرج عنه علم الله تعالی . 

وقال قائلون: البيان هو الظهورء يقال: بان لي أمر كذاء وبانت المرأة 
من زوجهاء» والصديق من صديقه» وهو ظهور على وجه ما» فرّقت بين 
ذلك كله المصادر» وهذا الحد وإن كان يحوم على الحقيقة لكنه مشترك 
بين الأجسام والمعاني. 


والصحيح ما حَدّ به أبو بكر الباقلاني (١٠/أ)‏ رحمه الله لسان الأمة» 
قال: البيان هو الدليل» وهذا صحيح لفظاً ومعنىّ طرداً وعكساً. 


(1) انظر تراجم الاعلام رقم .)١١(‏ 


۷ 


المسألة الثانية : فى مراتبه 
أول من رتبها الشافعي“ رضي الله عنه» قال: هو على خمس مراتب: 
أولها: ما يدركه العوام الجفلى". كقوله تعالى ‏ عيام ك آَم ف لج 


و ا ع س 


ق 
وبع إا جعم ياك رة گيل 7 4" . 
الثانى: ما يدركه الخواص من أولى الحجى» كاية الوضوء» فإنها 
تحتاج إلى معارف كثيرة منها: الواو والفاء وإلى وغير ذلك . 


الثالث: ما تولی الله تعالى تنزیله ووقعت الإحالة على النبي َي في 


بیانه» کقوله تعالی: وأَقِیمو اَلَو واوا الرگوة 3 4“ وکقوله سبحانه 


کر سے کے 


2ے ےه 4ا 
وأحل الله ميم حرم اربوا 43“ في أحد القولين . 

الرابع : ما تولى النبي اة بيان أصله ووصفه كحديث عبادة: (لا تبيعوا 
الذهب) إلى آخره. 


أعظم الأصول» وذكروا ترتيبها على وجه يطول» والذي يفتقرون إليه الآن 


() انظر تراجم الاعلام رقم .)١١(‏ 

(۲) العامة . 

(۳) سورة البقرة آية .)۱۹٩١(‏ 

.)٤۳( سورة البقرة آية‎ )٤( 

.)۲۷١( سورة البقرة آية‎ )٥( 

(1) الحديث اخرجه البخاري ومسلم انظر الهداية للحافظ الغماري )۲١٠/۷(‏ حديث 
(۳۰). 


۸ 


فى هذه العجالة أنا قدمنا أن البيان هو الدليل فمراتب (١٠/ب)‏ البيان 
کمراتب الأدلة» وأصل الأدلة في غرضنا هذا كتاب الله تعالى» ثم بعد 
ذلك تتنوع إلى ما تنشأً عنه» فمرتبته بحسب قربه منه كقول النبي ية فإنه 
يليه» وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم فإنه تاليه» وكلام الله تعالى 
المنزل علينا باللسان العربي يختلف بحسب اختلاف اللسان الذي نزل به» 
فالنص أعلاه والظاهر تلو وهكذا كلما تباعدت في الأمرين جميعاً 
تفاوتت» ومدرکها لا یتبین إلا بمباشرتها. 
المسألة الثالغة : في تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وقد اتفق الجَمْلى على أن ذلك لا يجوز لأنه تكليف ما لا يطاق» ولما 
تكرر ذكر ذلك في الكتب اتفق عليه العلماء قديماً وحديثاً ولم يُعْرّف فيه 
نزاع من مُوّالف ولا مخالف» لاحظته مرة فظهر لي إن ذلك جائز ولا 
یکون من باب تکلیف ما لا یطاق» بل یکون رفعاً للحکم واسقاطا له. 


المسألة الرابعة: تأخير البيان إلى وقت الحاجة 


زعمت طائفة أنه لا يجوز» معظمهم من المعتزلة وباقيهم من سائر 
المبتدعة» والدليل على جوازه أنه لا استحالة في أن يقول السيد لعبده: 
خط لي هذا الثوب غدأًء فإذا كان من الغد يبين له الكيفية» وتعساً للمعتزلة 
فإنهم قالوا: إن النسخ )/١١‏ بيان لانقضاء مدة العبادة فكيف أنكروا ما 


جوزوا؟ ! 
وأما الدليل على وقوعه فكثير نذكر منها ثلاثة أمور: 
الأول: إن الله تبارك وتعالى أمر بني إسرائيل بذبح البقرة في وقت» ثم 


۹ 


الثاني : إن الله عزوجل فرض الصلاة على رسول الله بي ليلا في 
السماء وبينها في صلاة الظهر على التواني عند الحاجة إليها. 

الثالث: إن النبي ية سأله سائل عن وقت الصلاة فقال: (صل معنا 
هذين اليومين). 


وهذه الثلاثة الأدلة يعتمد فيها على الأوسط لأن الأول والثاني منهما 


المسألة الخامسة: وؤ جواز تأخير التخص 
في جواز تاخير 


وهو مثل ما تقدم وأبین منه والقول فيه کالقول فيه . 


() الحديث رواه مسلم . انظر تلخيص الحبير .)٥۷١/١(‏ 


كتاب الأقسام 


لما سلف من القول في مقدمات أصول الفقه ما يغني فيما يسْتَأنف؛ 
وجب الأخذ فى بيان أصول الفقه المختصة به المضافة له. 


وذلك القول في الأوامر والنواهي والبيان للعموم والخصوص والنظر في 
المحكم والمتشابه واتباع ذلك بالمفهوم وفصله عن المنطوق في الخطاب 
خاصة» واتباع ذلك بالأفعال» وبيان الأخبار وإيضاح منازل التنزيل 
للتأويل» والكلام على ١١/ب)‏ الإجماع وكيفية وجوهه وإتباع ذلك 
بالقول في القياس وأقسامه وبيان وجوه الاعتراض عليه» وإتمام الكتاب 
بالقول في الناسخ والمنسوخ وإيضاح ذلك ببيان الترجيح الذي هو معضلة 
الأصول» وخاتمه الفصول» ولا بد من ذكر مراتب الاأجتهاد وكيفية مراتب 
الفتوى» وبذلك يتم الغرض المصمود وتحصيل الفائدة والمقصود. 


القول في الأوامر 
وفيها خمس عشرة مسألة : 
المسألة الأولى: في حقيقة الأمر 


وقد جرت عادة علمائنا رضي الله عنهم بتصدير هذا الباب بالقول في 
أقسام الكلام وأنواعه» وقد طال بينهم في ذلك القراع وكثر النتزاع» وذهب 
المحققون إلى أن أقسامه خمسة» والصحيح: إنها قسمان حسب ما كشفه 
التمحيص في كتابنا وهما الطلب والخبر. 


01١ 


فاما الكلام فقد جهله أكثر الناس› وهو عندنا المعنى القائم بالنفس. 
فأما العبارات فاختلف علماؤنا فيهاء فقال شيخنا أبو الحسن رحمه الله : 
إنها کلام جقيقة» وجعل حقيقة الكلام جنسین وسائر اللأصحاب رحمهم 


(۱) أصل الكلام إنما هو الكلام القائم في النفس» فالإنسان المنصف يعلم إذا اختبر 
نفسه أنه لا يخرج مِنْ فيه تلك الألفاظ إلا بعد قيام معنى في نفسه» فهذا المعنى 
الذي يدل الإنسانُ غيره عليه بواسطة الألفاظ أو الإشارات كلغة الصم أو بالخطوط 
أو بغيرهاء هو الكلام حقيقة» وأما هذه الوسائل المتعددة فهي أمورٌ دالةٌ عليه . 

ولو نظر الإنسان في هذا الكلام لرأى قوته. ويطلق على الحروف والإشارات 
والأشكال المعبّرٍ بها عن الكلام القائم بالنفس أنها كلام لأنها تدل عليه» فاسم 
الكلام يطلق على أمرين» الأول هو المعنى القائم في النفس» والثاني الأمور الدالة 
عليه من اللفظ وغيره من الأفعال. وهذا القدر قطعيٌ لا يسوغ لأحد الخلاف فيه. 
ولكن العلماء اختلفوا هل يطلق اسم الكلام على هذين الأمرين على سبيل 
الاشتراك أو على أحدهما بالحقيقة وعلى الآخر بالمجاز. وهذا المستوى إذا حصل 
فيه الخلاف فإنه لا يضر لأنه من باب الإطلاقات العملية . 

فالإمام ابن العربي رحمه الله اختار إل إطلاق الكلام على العبارات من باب 
المجاز» والمجاز قد ينقلب حقيقة وهو قوي» والخلاف فيها يسير لأنه في اللفظ . 

وقد بالغ قوم وادعوا أنه لا يوجد شيء اسمه الكلام النفسي» وهذا علو منهم 
وتعصبٌ كبير» فقد دلت عليه آيات من القرآن منها قوله تعالى في سورة المجادلة: 

ويقو أو ف أنشسيم ولا يعا امه باشل والقول كلام» ومحله كما هو نص الآية في 
النفس فهو كلام نفسي إذن. وقوله تعالى في سورة يوسف: « فَأسَرَهَا سف في 
تقو وم رها لَه ال آبشر کے ما وله عَم ما تيفوت € فهذا القول 
قاله سیدنا يوسف في نفسه وهو كلام لا شك ولا ريب. ويدلٌ على ذلك آیات 
عديدة أخرى . ومما ورد عن الصحابة ما في حديث السقيفة من أن عمَرَ رضى الله 
عنه قال: «وكنت قد زورت مقالة أعجبتني) أي في نفسه ثم قال كما في رواية 
البخاري «والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو 
أفضل منها» إذن فالذي كان في نفس عمر هو كلام نفسي له. والأدلة على ذلك 
أكثر من أن تحصى . (سعید). 


o 


الله يقولون إن العبارة تسمى كلام مجازاً وبه أقول» وقالت المعتزلة 
وجماعة من المبتدعة: إن الكلام فعل )/١۷(‏ من الأفعال كالحركة 
والسكون»ء وأنه ضرب من اصطكاك الأجسام» وقد دللنا على فساده في 
کتاب (المُقَط) و(المتوسط)ء والذي يهدم قاعدتهم: إنه يَعْلمْ المتكلم 
متكلماً مَنْ لا يدري كونه .فاعلاً للكلام» ولو كان حقيقة المتكلم من فعل 
الكلام ما علمه متكلما إلا مَنْ علمه فاعلاًء ولا جواب لهم عنه. 


إذا ثبت هذا وفهمتم أن الكلام معنى قائم بالنفس يجده المرء ويحس به 
العاقل قينبني على هذا: 


المسألة الثانية: وهى أن الأمر لا صيغة له 


وقد اختلف في ذلك آهل الأصول فصار الفقهاء ممن تكلم فيها إلى أن 
له صيغة وإلى ذلك مالت المعتزلة بأسرها لاعتقادهم الفاسد. 


فأما الفقهاء: فإنما قالوا ذلك عن جهل بحقيقة الأمر لا عن اقتحام 
البدعة. 


وأما المعتزلة: فإتما صاروا إلى ذلك لاعتقادهم الفاسد أن الكلام 
أصوات مقطعةء» وحروق مۇلفة› وقد بینا فساده من قبل . 


)١(‏ هذا الدليل قي الحقيقة قوي ويفيد الفرق بين الكلام والفعل» وهو رذ على المعتزلة 
الذين قالوا إن حقيقة الكلام هو فعل» وعلى من تبعهم في ذلك من المجسمة 
الذين ادعوا آن اله تعالى يحدتٌ كلامه في نفسه وآنه فل من أفعاله» هروباً من 
كلام المعتزلة بأنه يفعله في بعض مخلوقاته. وكل منهما غفل عن أن حقيقة الكلام 
هو الصفة التقسية وهفه تكون قائمة في النفس وليست بفعلء وأما الأفعال فهي 


تعیر عنها.۔ (سعید) .۔ 


or 


واتفق آهل الحق من أرباب الكلام على أن الأمر لا صيغة له» وذلك 
لأن الكلام معنىٌ قائم بالنفس كالإرادة والعلم والمعاني النفسية لا صيغة 
لهاء وهذا أبين من الشبهات فيه. 

ومع هذا فنقول: (۱۷/ب) إن وراء هذا تحقيقاً لا بُد من شرحه وهو إن 
الأمر الذي هو أحد أقسام الكلام الذي هو معنى قائم بالنفس هل وضعت 
له العرب صيغة تدل عليه على اختصاص أم لا؟ . 

فالفقهاء: يرون أن له صيغة دالة عليه على الاختصاص» وهو قولك: 
افعل . 

وأما أهل الحق من المتكلمين: فصاروا إلى أن لفظة (افعل) محتملة 
للأمر» وضده» وهو النهي» ولخلافه» وقد وردت في الشريعة على نحو 
من خمسة عشر وجهاً فإذا جاءت مطلقة وجب التوقف فيها حتى يقوم 
الدليل على تعيين معن من معانيها. 

واحتج الفقهاء: بأن الله تعالى أمر إبليس بالسجود» فلمّا توقف 
واعترض استحق ا وقال الله تعالى : « حدر لذبن يالشون عن ارو أن 

وأجاب : عن ذلك أصحابنا بأن هذا وأمثاله لا يصح الاحتجاج بهء أما 
قصة إبليس فإن الله تعالى قرن أمره بالسجود لدم بقرينة فهمتها جميع 
الملائكة ولذلك سجدت» وهي فضل العلم على المتعلمء واعترض فيها 
إبليس لا من الوجه المختلف فيه» ولكن من جهة تسفيه الأمر وذلك 
کفر. 


.)٦۳( سورة النور آية‎ )١( 
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وأما قوله تعالی # حدر الس يالف عن امو ا € فلم پختلف 
(۱۸/|) أحد في أن مخالفة الأمر لا يحل وإنما اختلفوا في أمرين: 

أحدهما: إن الأمر يحتمل أن يكون بمعنى الفعل» ويحتمل أن يكون 
بمعنى القول خاصا أو عاماً. 

الثاني : آنهم إنما اختلفوا في الصيغة التي تنبىء عن الأمر وليس في 
ذلك ظاهر ولا نص لما يحاولون فيها. 

والمختار أن الأعلى إذا قال للأدنى (افعل) فالمفهوم منه طلبٌ جازم لا 
مثنوية فيه ولا تردد. 

فإن قيل : فالأمر من اليل لليثل هل يتصور؟ . 

قلنا: يتصور بوجهين› إما ببقاء المساوي فيكون على المكافأة وإما 


بالحاجة فيكون طاباًء فتذهب المماثلة 


فأما التعرض للعقاب عند الترك فليس للأمر فيه حظ» سواء كان المعنى 
القائم بالنفس أو العبارة الدالة عليه» وإنما يوجد العقاب على الترك من 
دلیل آخر. 

فإن قیل : اقتحمتم عظيماً فإنكم جعلتم الأمر في اللغة عرياً عن عبارة 
تدل علیه؟ . 

قلنا: عن هذا جوابان أحدهما: آننا نقول: إن فعلنا ذلك فإن لها 
لأخواتِ. 

الثاني: إن العبارة المختصة به أوجبت وألزمت وفرضت ونحو ذلك 
(۱۸/ب) إن صح أيضا ذلك على ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالی . 
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المسألة الثالثة : في مطلق لفظة (افعل). 


قال بعض الناس: هي محمولة على الإباحة لأنه متيقن [و] غير ذلك 
مشكوك فيه . 

وقال آخرون مَحمَلُها الوجوب لأنه هو الظاهر منه. 

وقال آهل الحق: سقف فيه أو لا يصح دعوى بشيء فیه»› لن من 
تعلق بالاإباحة فهو من فرع الاستصحاب الفقهي وهو من صعب الآدلةء 
ولأنه اذعى الأقل ولا أقل في مسألتنا بل كل معنى منها مستقل . 

وأما من تعلق بالوجوب فلا يخلو أن يدعي ذلك نَظراً أو خبراًء والنظر 
لا طريقة له في مسألتناء لأن النظر العقلي لا مجال له قيهء والنظر الشرعي 
وهو القياس لا يسوغ إثباته. 
وشيء من القسمين لم يوجد في واحد من القسمين› ولو وجد قيه الآحاد 
لم تستقل بإثباتهاء فوجب التوقف وآل الأمر إلى العقد الذي عقدناه في 
المسألة التي قبلها والمختار فيها. 


المسألة الرابعة : في اشتراط العلم بالتمكن من الأمر قبل )١/٠۹(‏ الفعل 


قال أبو هاشم“ من المعتزلة: لا يجوزء وقال القاضي رحمه الله : 
يجور»› والمسألة مترددة من عباراتهم› وعلی کل حال هي راجعة إلى 
الأصل السابق وهو تكليف ما لا يطاق . 


)١(‏ المقصود بالتوقف إنما هو بالنظر إلى نفس الصيغةء وآمًا مع الالتقات إلى القرائن 
الحالية واللفظية فلا بد معها من الترجيح» كما لا يخقى. (سعيد). 
() انظر تراجم الاعلام رقم (۱۳). 
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والقاضي رحمه اللهء إنما صار إلى عدم اشتراطه خوفاً من التكاسل 
والتواني في تحصيل العلم لهء فيوؤل ذلك إلى اخترام المنية للمكلف 
قبل الفعلء فإذا قدرنا بذل المجهود في تحصيل العلم وتوقي 
الأسياب المُعَرّضة للذهول عته فيكاد يرتفع هذا الخلاف» ويبقى الخلاف 
في: 
المسألة الخامسة: وهي أن التمكن من الفعل هل هو شرط في إلزام 
الأمر آم لا؟ 


فذهب أحمد بن حتبل"“ رحمه الله إلى أن المأمور به يثبت في ذمة 
المكلف قبل التمكن من الفعلء وقد فاوضت في ذلك علماءء» فقال لي 
الشيخ من أهل مذهيه في وقتنا آبو الوفاء بن عقيل“ وأبو سعد 
الفرذاني“: إن هذه المسألة صحيحة من مذهبنا ولكنها غير مذكورة 
الدليل لأنها لا تجري عندنا في سنن تكليف ما لا يطاق وإنما هي من باب 
إلزام المخمى عليه قضاء ما فاته من الصلوات (۱۹/ ب) في حال إغمائه 
فما لم يدرك شيئاً من وقته فترجع المسألة فقهية وهي في مسائل الخلاف 
مذكورة۔ 


() انظر تراجم الأعلام رقم .)٠٤(‏ 

(۲) اتظر تراجم الأعلام رقم .)٠١(‏ 

(۴) انظر تراجم الأعلام رقم .)١١(‏ 

)٤(‏ هذا التص تقله الزركشي قي البحر المحيط )۳۹٦/١(‏ وهناك اختلاف في النص»› 
ووقع اختلاف قي اسم القرذاني» حيث كان في المحصول أبو سعد الفرذاني» وفي 
البحر المحيط أيو سعيد اليرجاني . 
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المسألة السادسة: 

إذا ثبت من مطلق الأمر الوجوب والإلزام فهل يحمل ذلك على التكرار 
أم تلغى منه فعلة واحدة؟ 

اخحتلف فى ذلك أرباب الأصول على قولين: 

فمنهم› من قال: إنه يقتضي التكرار وأجلهم الأستاذ أبو إسحاق' 
رحمه الله بمسلکین : 

أحدهما: أن قال: إن النهى محمول على التكرار فكذلك الأمرء وعضد 
هذا بان قال : الأمر بالشيء نهي عن ضده فو جب أن یکون حکمه حکم 
النهى . 

المسلك الثانى: قال: إن المكلف إذا علم بالأمر توجهت عليه ثلاثة 
فروض : 

الأول : اعتقاد الوجوب. 

والثاني: العزم على الامتثال. 

والثالث: فعل المأمور به. 


وقد ثبت وتقرر أن اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل فرضان متكرران» 


الحواب : 
إن هذا مما لا يصح التمسك به في مسألتنا لأنه قياس› ولا يثبت مثلها 
بالقياس . 


.)١( انظر تراجم الأعلام رقم‎ )١( 
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وأما قوله: إن الأمر )//۲١(‏ بالشيء نهي عن ضده فباطل على ما يأتي 
بيانه في موضعه إن شاء الله تعالی . 


وأما المسلك الثاني فالتعلق به ضعيف لأنه قياس أيضاً والقياس كما 
قدمنا فرع لا يثبت به أصل . 
جواب آخر : 

وذلك أن اعتقاد الوجوب إنما وجب فيه الدوام لأنه مبني على صدق 


الرسول ية الذي يجب أن نعتقد دائماً. 


وأما العزم على الامتثال فلا نسلم أن التكرار فيه واجب» بدليل أنه لو 
ذهل لم يأثم. والمختار أن مطلق الأمر يقتضي فعله يقيناً في الوجوب» 
وبها يحصل الامتثالء» وسائر الأفعال محتمل شأنهاء موقوف على الدليل 
بیانها. 
المسألة السابعة: مطلق الأمر محمول على الفور عند جماعة من الاس . 

وقال آخرون: إن التراخي فيها جائز» وغلط آخرون فقالوا: إنه يقتضي 
التراخي . 

ووجه الكلام في هذه المسألة أنه من قال: يقتضى التراخى» فوجه غلطه 


بين › لان معناه إن من بادر الامتغال لا يجزئه› وذلك محال شرعاً. 


وأما من قال: إنه محمول على التکرار (۲۰/ ب) أبداً حتى يثبت التعيين 


وأما من قال: يقتضي فعلة واحدة فها هنا يتصور الخلاف . 


فقالت طائفة : إن المبادرة إلى الامتثال واجب لوجهين : 
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أحدهما: إن في التأخير تهاوناً بالحرمة. 

والثاني: إن في التأخير تغريراً بالعبادةء لأنه ريما قاجأته المتية آمد 
التأحير وهو لم يمتثل فيتعرض للعقاب بترك الفعلء وعضدوا ‏ ذلك بظواهر 
كثيرة کقوله تعالى جده: <4 وسارعرا إل مَعَوِرَو من ريم ج 4 
وكقول النبي لة: (بادروا بالأعمال)”“ في نظائر يكثر تعدادهاء 
والذي نعتقده إن التأخير جائزء وإن المبادرة حزم لأن الأمر ورد مطلقاً 
بإلزام الامتثال ونسبة الزمان إليه كنسبة المكانء والتعيين فيهما مفتقر إلى 
دلیل . 

فأما ما تعلقوا به من إن فيه تركاً للحرمة فيعارضه إن فيه آخذاً بالرخصة 
وعملاً بالدليل لا سيما والحرمة إنما تثبت بالاعتقاد أولاء فإن اعتقد 
الفوركان التأخير تهاوناً بالحرمةء وإن اعتقد د التأخير فما تهاون بها بل امتثل 
الواجب. 


وأما قولهم إن فيه تعرضا للعقاب وتَسَيًاً /۲٠(‏ أ) إلى التعصية فهو فصل 
حاد اختلف فيه جواب القائلين بالتراخي» فكان شيخنا أيو حامد وإمام 
الحرمين يقولان: إن التراخي إنما جاز بشرط سلامة العاقبة كالرامي إلى 
الهدف وإذا فرض رمي الجمار» وهذا مما لا ترضاهء قإن إلزام المكلف 
الفعلَ مؤخراً بشرط سلامة العاقبة وهو لا يعلمها ولا يقدر عليهاء هدم 
لركن التكليف في باب الإضافة والعام؛ و وعلى هذا الأصل يخرج ما آلزموا 
ونظائره. 


(۱) سورة آل عمران آية (۱۳۳). 
(۲) الحديث أحرجه مسلم بالفاظ مختلفة من حديث ابي هریرة. حدیث (۷٤۲۹)ء‏ 
(۱۱۸). 


ما الرمي إلى الهدف فمباح ليس بتكليف» وأما الرمي إلى الصف أو 
في الجمار فلا شيء عليه فيه» والحكم به لا يفتقر إلى القصد ولا يشترط 
فيه العلم . 
وأما الظواهر التي ذكروها فلا حجة لهم فيها من وجهين: 

أحدهما: إن هذه المسألة في أمثالها لا يُثبت إلا بالأدلة القطعية لا 
بالظواهر الشرعية. ) 

الثانى: إنها مقترنة بقرائن اقتضت حملها على البدار لأن المغفرة 
تحصل باجتناب المعاصى»› واجتناب المعاصي يكون على الفور. 
المسألة الثامنة : (١۲/ب)‏ 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً 
يمتد إلى آخره. 

وقال آهل العراق: تجب الصلاة في آخر الوقت. 

وهذه المسألة فرع من فروع التي قبلهاء وقد عظم الخطب بين العلماء 
العبادات المأمور بها على ثلاثة أقسام في تعلقها بالوقت : 

وقد تستغرق العبادة جميع الوقت لهاء وكأنه جعل حداً فيهاء وذلك 
كالصوم . 

والثاني: عبادة رُبطت بوقت يتقرر بامتثالهاء ويسع أعداداً لهاء وذلك 
كالصلاة. 

والثالث : عبادة لم ترتبط بوقت ولا نیطت يمدة في مطلق الأمر 
كالكفارات» وقضاء الصلوات والحج على اختلاف في هذين . 
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فأما الصوم فلا كلام فيه» لأن طرفيه مضبوطان بوقته . 

وأما الصلاة» فقال أصحاب أبي حنيفة : لا تجب إلا في آخر الوقت» 
لأن جواز التأخير مع خيرة المكلف بين الفعل والترك يضاد الوجوب. 

أجاب عن ذلك علماؤنا بجوابين : 

أحدهما: أن قالوا: إنما جاز التأخير (۲۲/) بشرط العزم على الفعل 
وبهذا فارق النوافل . 

الثانى : إن جواز التأخحير إنما يضاد وجوب الضيق› فأما الوجوب 
الموسع فلا. 

وصوروا له مسألة عقلية: وهى لو قال السيد لعبده: ألزمتك خياطة هذا 
الثوب في هذا الشهر وهو شغل يوم» فإن الوجوب ثابت في الذمة والأمد 
أضعاف الوظيفة» وهذا الذي قال علماؤنا فى الجواب فيه نظر. 

أما قولهم: إن العزم بدَلٌ عنه فيه“ أربعة أجوبة لهم» أقواها أنهم لا 
يسلمون أن العزم بدلء بدليل تصور الذهول ووقوع الغفلة» ولا يقال: إن 
ذلك إخلال بفرض» وأما ما صوروه من ضرب المثل بخياطة الثوب 
فالخلاف أيضاً فيه متصورء لأنهم يقولون: الوجوب لا يتحقق في الخياطة 
إلا في آخر المدة. 

وبالجملة إن المسألة مع تباعد أكتافها عسرة علينا جداًء ولا عمدة لنا 
فيها إلا جواز الفعل في أول الوقت» ويكون ممتفلا إجماعاًء ولولا تحقق 
الوجوب في أول الوقت لما كان الامتثال فيه مجزياًء فدارت المسألة على 
حرفین : 


() في الأصل: فعنه فيه» والصواب ما أثبتناه. 
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أحدهما: جواز الفعل» وهو لنا ويعتضد ويتضح (۲۲/ب) بامتناعه قبل 
الوجوب» ووجوب إعادته إن وقع حينئذ غلطا أو قصداً ولهم جواز 
التأخير» وينقضها الحجح عندهم والكفارات إجماعاًء فصارت عمدتنا 
معتضدة بنظائر وصارت عمدتهم منقوضة بنظائر أيضاًء فكان الترجيح لنا. 
المسألة التاسعة : 

الأمر بالشيء لا يكون نهياً عن ضده والنهي”"“ عن الشيء لا يكون آمراً 
بأحد أضداده من غير تعيين عند الجمهور» ومعظم علمائنا رحمهم الله . 

ومن الناس من قال: إن الأمر عن بالشيء“ يكون نهياً عن ضدهء 
والنهى عن الشىء یکون أمراً بأحد أضداده من غير تعيين › وأجلهم الأستاذ 

وعمدتنا فى المسألة: إن الآمر بالشىء قد يذهل عن الأضداد حتى لا 
تعلق قصده بواحد منهاء وإنما مقصوده متعلق بالأمر. 

فالقائل : قم إنما مطلوبه القيام » وما ضاده قد لا يشعر به حالة الأمرء 
فلا يصلح أن یقال: إنه دخل تحت قصده ولا تعلق به أمره. 

والدليل القاطع على ذلك أن التصوير والتقدير لو تعلق بالجمع بين 
قاطع مقتض للعلم» وتمسك الأستاذ بأن الأمر بالقيام لا يتصور إلا مع ترك 
القعود فلمًا تلازما تضمن الخطاب ظاهراً ومضمراً. 


(۱) في الأصل: ولا النهي» والصواب ما أثبتناه ليستقيم الكلام. 
(۲) في الأصل: عن الشيء. والصواب ما أثبتناه. 
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اتحداء وعضد ذلك بأمرین : 
أحدهما: العلم بالسواد مع العلم بالعلم بهء فإنه لما تلازما اتحدا. 


الثاني : علم الله المتعلق بكل معلوم إلى غير نهايةء لما لازمها اتحد 


أجاب علماؤنا رحمهم الله عن ذلك بأن قالوا: 

أا قوله بأن ترك القعود مضمر في الأمر ملازم له» فقد بینا فساده من 
قبل جواز تقدير الذهول أو غيره» وأما ما اعتضد به من اتحاد العلم 
بالسواد مع العلم بالعلم به فقد منعه علماؤنا. 

وأما ما تعلق به من اتحاد علم الله فليس كما زعم» إذ لو كان ذلك 

والمعول في اتحاد علم الباري تعالى عند القاضي على الشرع . 

وبعد فإن المسألة دائرة عندي على حرف وهو أن الأمر بالشيء هل هو 
المسألة العاشرة: 

وقد جرت عادة علمائنا بذكر هذه المسألة فقالوا: إن الأمر بالشيء هل 
هو مر بما لا یتم إلا به آم لا؟ 


وليس لها عندي معنیٌ» لأن ما لا يتم به لا يخلو أن يکون شرعاً أو 
ضرورة في الفعل عقلاًء فإن كان شرعاً كالصلاة مع الطهارة فإنها وجبت 
بأمر آخر لا بالأمر بالصلاة» وإن كان ضرورياً في الفعل عقلاً فهو من فن 
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المسألة التي قبلهاء فلا تقول إن الأمر تناوله لكن لما كان المكلف لا يؤمر 
إلا بما يستطيع وكانت الاستطاعة في المأمور لا تتحصل إلا به» قيل له: 
امتثل کیف قدرت . 
المسألة الحادية عشر : 

اتفق العلماء على انقسام أحكام أفعال المكلفين إلى الأقسام الخمسة 
التي منها المباح» حتى جاء الكعبي“ فقال: لا مباح في الشريعة وإنما 
هي كلها فروض› قال : لأنه ما من مباح يستعمل إلا وفيه ترك المحرم. 

وهذا باطل من وجهين : 

أحدهما: إن فيه قولاً بافتراض النوافلء وذلك يهتك حجاب الإجماع 
فيها . 

الثاني : إنه يلزمه القول بوجوب الرّنى من جهة إنه ترك (١۲/أ)‏ لمعصية 
أخرى»› فيصير منه وصف الرّنى بأنه واجب محرم ۰ وذلك محال . 
المسألة الثانية عشر : 

لا خلاف بين المحصلين أن الأمر بالفعل المؤقت إذا فات ليس فيه 
تعرض لقضائه بعد ذلك خلا أن الفقهاء شغفوا بأن يقولوا: إن القضاء 
بعد فوات الوقت يجب بالأمر الأول. 

وهذا لا تشهد له اللغة ولا تقتضيه أدلة العقول. 

فأما الشريعة فإن جاءت به لزم» وإن سکتت عنه سقط» وکل ما يتعلق 
به في ذلك من الظواهر فهو حجة لناء لأنه أمر ثاني . 


(۱) انظر تراجم الأعلام رقم (۱۷). 
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فأما ثبوت الإثم مع سقوط الفعل فثابت إجماعاً الفُرقانٌ بينهماء لأن 
الأمة أجمعت على وجوب التأثيم وانحتام التعصية. 


المسألة الثالثة عشر: 

إذا ورد الأمر بوجوب واحد من الآحاد على غير التعيين» وفوض 
التعيين فيها إلى خيرة المكلف فإن الواجب منها واحد غير معين . 
والظن به أنه خلاف في عبارة» لأنا اتفقنا على إنه إذا تركها أثم بترك 
واحد» [و] إذا فعلها كلها (١۲/ب)‏ سقط الفرض بواحد والباقي تطوع› 
فلا يبقى لتعيين الخلاف موضع . 

ونكتة الباب: أن الخطاب الوارد بالتخيير بين الأشياء لا يخلو من 
قسمین : 

أحدهما: أن يكون خطاب تكليف أو خطاب إباحة» وإذا كان خطاب 
تکلیف فلا يخلو من قسمین : 

أحدهما: أن يكون خطاب أمر. 

والثاني: ان يکون خطاب نهي . 

وفي الأقسام خطاب طويل وتفصيل لبابه عند علمائنا: أن الخطاب على 

الأول: أن يتعلق بما يصح اكتسابه. 

الثاني: أن تتساوى الأشياء في جهة التخيير» ولا ببالى بعد ذلك كانت 


2 متصلة أو مختلفة . 
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الثالث: أن تكون متميزة» وذلك ينفى تساويها من كل وجهء إذ لا 
يصح التخيير بين متساويين من جميع الوجوه. 

الرابع : أن تكون معلومة للمخاطب. 

الخامس : أن يكون وقتها واحداً. 
الأشياء المخير فيها» کواجبین أو ندیین أو مباحین› فإن سائر الشروط لإ 
تختص بخطاب التخيير (٠٠/أ)ء‏ وإنما هى مشتركة فى جهة الخطاب. 

فأما فصل اتحاد الأوقات ففيه نظر عندي» فإن الحكم لو قال: قم اليوم 
أو غداً كان تخييرأًء وقد ورد الشرع به في الصوم في السفر ما ينفي أن 
یکون هذا شرطاً فیه» واتحد شرط التخییر كما قدمناه. 
المسألة الرابعة عشر: المندوب 

قال القاضي رحمه الله : إنه مأمور به» قال: لأنه مطلوب مقتضى . 

وإنما حقيقته""“ التحريض والتحضيض كأنه يقول: إن فعلت أثبتك وإن 
تركت لم أعاقبك. وهذا ينفى عنه حقيقة الأمر به. 
المسألة الخامسة عشر: 


إذا ورد الأمر باجتناب شيء من أشياءء فلا يخلو أن يكون فى اجتناب 
الجميع مشقة أو لا يكون فيه مشقة. 


(1) في الأصل: حقيقة والصواب ما أثبتناه. 
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فإن لم تكن فيه مشقة» فلا يخلو أن يكون مختلطاً أو مميزاً فهذه ثلاثة 
أقسام : 

مثال الأول: اختلاط اخته بنسب أو رضاع وتشبهها“ بنساء مصر من 
الأمصار»ء فهاهنا لا يجب عليه اجتناب الجميع اتفاقاً. 

مثال الثاني : حظه من الجارية /٠٠(‏ ب) المشتركة» فهاهنا يجب عليه 
الاجتناب اتفاقاً. 

ومثال الثالث: اختلاط إناء وقعت فيه نجاسة بماء طاهرء وهذان أيضاً 
قسمان: أحدهما: أن [ ] يختلط الطاهر بالتجس المباح الأصلء آو 
يختلط الطاهر بالنجس الحرام الأصل . 

فمثال الأول من الأخير: هو مثال الثالث فيه بعينه» وهو إذا اختلطت 
آنية ماء بآنية بولء فأما إناء ماء طاهر بإناء ماء وقعت فيه نجاسة فلا يخلو 
أن يكون عدد الأواني الطاهرة أكثر أو عدد الأواني النجسة أكثر» فإن كان 
عدد الأواني الطاهرة أكثر فلا خلاف بين العلماء في وجوب الاجتهاد فيها 
والعمل بموجب الاجتهادء وإن كان عدد الأواني النجسة أكثر فاختلف 
العلماء فيه: فمنهم من قال: يطرح الكل» ومنهم من قال: المسألتان 
سواءء وبذلك أقول» لأن المعول عليه الاجتهاد وبذل الوسع في طلب 
الصواب وهو أصل من أصول الدين. 

والمسألة كثيرة الفروع عظيمة التشعيب والتركيب» وقد استوفيناه في كتاب 
الإنصاف بيان وتفصيادًء ومهدناه في كتاب أمهات المسائل تفريعا وتفصيلا . 


وقد نجز الوعد السابق فى كتاب الأوامر »)/۲١(‏ وهذا: 


(1) الكلمة غير واضحة ولعلها التى أثبتناها. 
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كتاب النهي 
ومسائلة كمسائله» كمه كِمَّة وزنا بوزنء غير أنّا وإن تيقنا اكتفاء المنتهي 
بالتر کیب لهاء منهج“ سبیله للمبتدي فنقول : 
المسألة الأولى : 


مسألة : حقيقة النهي اقتضاء الترك كما سبق في حقيقة الأمر اقتضاء 
الفعلل وطلبه الجازم. 


المسألة الثانية : 


وليس له صيغة لأنه من أقسام الكلام الذي هو معنىٌ قائم بالنفس كما 
بيناه» وهى المسألة الثانية . 


المسألة الثالثة: 


وكما اختلفوا في اقتضاء الأمر الوجوب. اختلفوا في اقتضاء النهي 
التحريم» كما بينا ن الأمر طلب جازم للفعل ليس فيه تعرض للعقاب على 
الترك» وإنما يوجد العقاب على الترك من دليل آخرء كذلك النهي إنما هو 
قول جازم في استدعاء الترك وليس فيه تعرض للعقاب على الفعل» وإنما 
يؤخذ العقاب من دليل آخر» وهي المسألة الثالثة. 


() كذا بالأصلء ولعلها [نَْهَج سء أي نوضح مباحث النهي كما فعَلْنا في مباحث 
الأمُر» وذلك : تسهيلاً على المبتدى في دراسة علم الأصول. (سعيد). 
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المسألة الرابعة: 

قال علماؤنا رحة الله عليهم : 

في كتاب الأمر: إن الأمر بالشيء لا يدل على إجزاء المأمور به ووقوعه 
موقع الامتثال. 
معنى له لأن من نفس الأمر نعلم قطعاً ويقيناً وقوع /۲١(‏ ب) الإجزاء عند 
الامتثال»› لأنه ليس للأمر معنى سواه ولا فائدة عیره. 

وإنما الذي أوقعهم في ذلك وغرًهم به مسألة الحج الفاسد» فإنه لما 
أجمع العلماء على المضي فيه مع عدم الاعتداد به ركَبُوا منها مسألة إجزاء 
المأمور به. 

وهذا خرق لا يرقع› لأن المضي في الحج الفاسد فيه معنيان يقطعان به 
عن هذه المسألة: 

أحدهما: أن الأمر بالمضى فيه إنما هو بعد التلبس به» والخلاف إنما 
يجب أن يكون في الأمر المبتداً. 

الثانى: أن الأمر بالمضى فى الحجة الفاسدة» إنما هو عقوبة لا 
عبادة. 

فأما إذا تبين هذاء فالأمر المبتدأً بالتعبد المحض إذا وقع فيه امتثال فلا 

ولو قدر طریان مر مثله بعده لکان أمراً مستأنفاً لعبادة ثانيةء وهذا ما لا 


اخحتلف العلماء فيهاء فقال قائلون: النهي عن الشيء یدل على فساده» 
وعدم الاعتداد به شرعاًء وقال آخرون: لا یدل على فساده. 


وأرباب الأصول من المالكية جهلوا مذهب مالك رحمه الله فقالوا: إن 
والصحيح من مذهبه أن النهي على (۲۷/أ) قسمين : 


نهي يکون لمعنى في المنهي عنه» ونهي يکون لمعنی في غيره» فإن 
كان لمعنى في المنهي عنه دل على فساده» وإن كان لمعنى في غير المنهي 
[عنه]“ فذلك يختلف. إلا أن الأغلب فيه أنه لا يدل على الفساد. 


فأما اقتضاء النهي المحقق للتحريم المتيقن فهي مسألة أصولية» والدليل 
فيها كالدليل على الوجوب في الأمر بعينه. 


وأما القول في الفساد فذلك من فروع الفقهء وقد بيناه في مسائل الخلاف . 
المسألة الخامسة: 


وکما أن الأمر بالشيء لیس ٻنهي عن ضده كذلك النهي عن الشيء 
لیس بأمر بأحد أضداده لیا بینأه» وهی المسألة الخامسة . 


المسألة السادسة: 

قد قدمنا القول في التمكين مقروناً بالعلم والفعل في فصل الأمر في 
المسألتين جميعاً. 
(۱) بياض بالأصل : والمثبت من المغني . 
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فأما النهي فلا يخلو أن يکون عن ترك أو عن فعلء فان کان النهي عن 
تروء رجع القول إلى الأمرء وإن كان النهي عن الفعل لم يكن لاشتراط 
التمكن وجهء لأن الترك لا يفتقر إلى التمكن» وإلى هذا المعنى أشار النبي 
ية بقوله: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه)» فشَرَّط الاستطاعة في الأمر» وأطلق القول في النهي تنبيهاً 
على هذا المعنى . 


وإن قلنا: إن الأمر على التكرار (۲۷/ب) أو يقتضي مرة فلا خلاف في 
ان النهي على الدوام» حتى يرفعه الدليل» وكذلك النهي على الفور من 
غير خلاف . 


فإما إذا نهى عن شىء من الأشياء فقد تقدم القول فيه في ما إذا اختلط 
المباح بالمحذور› وبینا أقسامه وأحكامه . 


وكانت عادة علمائنا قد جرت بذكر مسألة في فصل الأمر وهي: أمر 


وعلد الانتهاء إلى هذا القول فیتلوه کتاب العموم. 


)0 الحديث آخرجه البخاري ومسلم من حدیث ابي هريرة. انظر تلخیص الحبير 
(۲۷1071/1). 
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[کتاب العموم] 


وفيه اثنا عشر مسألة : 


المسألة الأولى: القول في حقيقة العموم 
وقد قدمنا القول في الكلام» وبينا أنه معنى قائم بالنفس» والعموم قسم 


من أقسامه» وهو كل قول في النفس شمل اثنين فصاعداً» ودليل هذه 
المسألة دليل المسألة السابقة. 


المسألة الثانية : القول في صيغة العموم 
كما اختلف علماؤنا في صيغة الأمر كذلك اختلفوا في صيغة العموم» 
وكان الذي مال بعلمائنا الأصوليين رحمهم الله إلى نفي القول بالعموم 


وحَدَاهم إلى إنكار صيغة» إلحاح الوعيد به عليهم بكل آية عامة 
وحدیث مطلق يقتضيان معاقبة العصاة» وجزاء المذنبين. 


)١( ٠‏ كذا بالأصل»ء والأصح [صيغته] أي صيغة للعموم. وهذا إشارة إلى ما رُوي عن 
الإمام الأشعري من نفي الصيغة» وبعضهم فهم هذا القول فهماً باطلاًء فظنوا أنه 
ينفي وجود أي صيغة يعبر بها في اللغة عن العموم سواءً كانت لفظة واحدة أو 
أكثر» وهذا الفهم غير صحيح» فهو إنما أراد أن اللفظة الواحدة لا تشعر بمعنى 
الجمع بمجردها» كما وضحه الزركشي في تشنيف المسامع» أي بعدم لفت النظر 
إلى غيرها من الألفاظ أو القرائن» وآمّا مع ذلك فلم يثبت عن أحلِ القول به. 

وقد أشار الإمام الجويني إلى هذا النقل في البرهان ]۱١۲/١[‏ فقال: «فنقل 
مصنفو المقالات عن الشيخ أبي الحسن والواقفية أنهم لا يثبتون لمعنى العموم صيغة 
لفظيةء وهذا النقل على هذا الإطلاق زللء فإن أحداً لا ينكر إمكان التعبير = 
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تعلق به الوعيدية (۲۸/|) ساقط لهم مع مساعدتهم على ألفاظ العموم 
بالأدلة المعلومة في تلك المسألة. 


وصيغة العموم على ضربين : 

أحدهما: أدوات الشرط» وهي : مَّن» ومتى» وما. فإذا ربط بها العربي 
حكماً اقتضى الاستغراق» وكذلك الظروف المتضمنة لمعنى الشرط 
كقولك : حیث » وأين»› وما أشبه ذلك وكذلك ألفاظ الجموع وهي على 
قسمين: جمع سلامة: وهو ما سلم فيه بناء الواحد. 


وجمع تكسير: وهو ما يتغير فيه بناء الواحد. وهو على قسمين في اللغة: 


أحدهما: جمع قلة» والثاني: جمع كثرة» كقولهم: فلس» وأفلس» 
ووقت› رآوقات؛ فإذا أرادوا - جمع الكثرة قالوا: فلوس ووقوت» فهذه 


قال علماء الكلام على ما بيّنا: هي موقوفة على ما يقترن بها من 
القرائن»› وقال الشافعي رضي الله عنه: هي نص 


= عن معنى الجمع بترديد ألفاظ مشعرة به» كقول القائل : رأيت القوم واحداً واحداًى 
لم يفتني منهم أحد» وإنما كرّر هذا اللفظ قطعاً لوهم من يحسبه خصوصا إلى غير 
ذلك وإنما أنكر الواقفية لفظة واحدة مشعرة بمعنى الجمع؟ اه» يريد أنهم قالوا 
لا توجد لفظة واحدة إذا سمعنا قطعنا بمعنى العموم وبحيث لا يتبادر الشك إلى 
هذا العموم بل كل لفظة فإنها تحتمل الشكَّ في إفادتها العمومء وآمًا إذا انضمت 
قرائن آخرى إليها إما لفظية أو معنوية فقد تفيد بهذه القرائن القطع بالعموم. وهذا 
القول بهذا المعنى قوي . (سعيد). 

)١(‏ في نسخة: تميز. 
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فأما التوقيف بها فلا لظهور الحكم بالاستغراق فيهاء فإن مَنْ قال: من 
دخل الدار فاعطه ومن وین با ونمل صلکا يذل جت 74 0 ومن بي أله 
مل له نرا 5 أيكمَاولو اَم ةأ" فلا إشكال في إرادة العموم 
فيها لغةَ وشرعاء وإنكار ذلك قريب من البهت» والوعيديه لا حجة لهم 
في شيء من ذلك (۲۸/ ب) کما تقدم بیانه . 

وأما قول الشافعي : إنه نص فهو ضعيف. لأن النص هو ما وقع البيان 
فيه إلى غايته» والعموم لم يرتفع فيه البيان إلى الغايةء وأيضاً فإنه لو كان 
العموم نصاً لكان التخصيص نسخاً» وهذا ما لا جواب عنه. 

والمختار أن صيغ العموم نص في ما لا يستقل اللفظ إلا به» ظاهر فيما 
عدأه. 

أما كونها نصا في المستقبل فلأن رفع الكل رفع لفائدة اللفظ› وذلك لا 
يجوز» وأما كونها ظاهراً فيما فوقه فلغلبة الاستعمال فيه حتى يخص 
الدليل بأخص منهء وقد بينا ذلك كله في التمحيص . 


المسألة الثالثة : النساء يندرجن تحت خطاب الرجال بحكم العموم. 


خلافا لمن قال إنهن لا يدخلن تحته إلا بدليل» لأنه إذا ثبت القول 
بالعموم وثبت صلاح اللفظ للذكور والإناثء لم يكن لامتناع تناول اللفظ 
لهم وجه» وكذلك : 


.)١١( سورة الطلاق آية‎ )١( 
.)۲( سورة الطلاق آية‎ )۲( 
.)١١١( سورة البقرة آية‎ )۳( 
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القول في العبيد وهي المسألة الرابعة: 


وإنما أَخْرَحَ العبيد من هذا اللفظء رؤية بعض الناس لهم يشذون عن 
أحكام كالحج› ويخرجون عن معان کالحد» ولیس لهم في اية الحج 
حجة» لأن اللفظ لا يحتمل العبيدء وكذلك آية الحد أخرجتهم عنها آية 
أخرى»› وهي قوله تعالی : ٭ فعلیین ز صف صف ماعل المْحْصکت سے آلا 4 
(1/۹). 


المسألة الخامسة: 

اللفظ المشترك الذي قدمنا بيانه» إذا ورد مطلقاً» قال الشافعي رحمه 
الله : یعمم على جمیع متناولاته» وكذلك الحقيقة والمجاز. 

وقال القاضي وأبو المعالي: لا يصح حمله على أنواع المشترك ولا 
على الحقيقة والمجاز» لأن الحقيقة ضد المجازء واللون مشترك من 
الضدين أيضاًء فلا يجوز الجمع بينهما»ء وهذا لا يصح لأن الضدين إنما 
يتضادان في محل واحد» فأما في اللفظ أو في قصد القائل فلا يستحيل 
اجتماعهماء فضعف ما قاله القاضي رحمه الله. 

وما قاله الشافعي لا يصح لأن العربي إذا أخبر عن اللفظ المشترك 
بقضية تخص بعض متناولاته» أو تحتمل» لم يقصد عموم الإرادة في 
الكل» وكذلك العرب لا تطلق لفظ الاأسد وهي تريد الشجاع والبهيمةء إلا 
أن يأتي بلفظ يدل على إرادتهما معاء وقد بينا أن هذا الأصل إنما أنشأه 
خلافا في فروع كقول العلماء: إن اللمس ينقض الطهر كما ينقضه الجماع 


)1( سورة النساء آية (۵). 
(۲) انظر تراجم الأعلام رقم .)٠۸(‏ 


4 


لقول الله عز وجل : و ک4 وقال أبو حنيفة: لا يصح أن يراد 
بقوله: ‏ أو لسعم ليسا 4 الجماع والملامسة» لأنه جمع بين الحقيقة 
والمجاز. فهذه المسألة وأشباهها أنشأت هذا الأصل»ء وليس يمتنع أن يريد 
الشارع باللمس الوطء والقبلة وجس اليد وقد بيّنا ذلك (۲۹/ب) في 
مسائل الخلاف» ونكتته في كتاب أحكام القران» ولو كان ذلك عند الحرب 
أمراً منكوراً لما قال سادتّها من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم: إن قبلة 
الرجل امرأته» وجسها بيده من الملامسة. 


المسألة السادسة: 


اختلف الناس قديما وحديثاً في أقل الجمع» وقد ذكرنا ذلك في 
التمحيص» وبينا ما وقع من الخلاف بين ابن عباس“ وعثمان رضي الله 
عنهما"» وهما رؤساء الشريعة واللغة» والمحصول من ذلك أنك إذا 
نظرت إلى لفظ الجمع فالاشتقاق يعطي أن الإثنين جمع» وإذا نظرت إلى 
إفراد العرب كل واحد بلفظة علمت أن أقله ثلاثةء ولم يبق بعد هذا إلا 
قول الله سبحانه : 3 إن كان له خو بٍ4 والأم محجوبة بالائنين؟ 

فالجواب: عن هذه الآية وأمثالها: أن حجب الثلاثة وأمثالها كان قرآناًء 


فالواجب عنها في التمحيص موجود» ولكن مع أن للجمع لفظاً يختص 
به» وللواحد لفظا يختص بهء فالمختار عندنا أن جمع الإناث مختص بهم 


(1) سورة النساء آية .)٤۳(‏ 
(۲) انظر تراجم الاعلام رقم (۱۹). 
(۳) انظر تراجم الاعلام رقم .)۲١(‏ 
)٤(‏ سورة النساء آية .)١١(‏ 


VV 


إذا كان الخطاب صالحاً لهنء وهذا أمر ثابت فى اللغة والشريعة قطعاًء 
في أمثلة الجهتين جميعاً قطعاً ويقيناً. 

وأما اللفظ المشترك إن ورد كما قدمنا معلقاً بحكم يحتمل المتناولات 
كلها أو بعضها فهو عندنا مجمل» وقد بنا ذلك كله في التمحيص .)/١(‏ 
المسألة السابعة: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال 

تتنزل منزلة العموم في المقال. 

لحدیٹ غیلانء أسْلَّم وتحته عشر نسوة فقال له النبي يا : (أمسك 
أربعاً وفارق سائرهن)"“ ولم يستفصله عليه السلام عن الأوائل والأواخرء 
بل أطلتق الأمر بالاختيار إطلاقاًء فكان ذلك قولاً بالعموم ونصاً فيهء خلافاً 
لأبي حنيفة حيث يقول: إنه لا يختارهن إلا على ترتيب نکاحهن» وسيأتي 
بیانه إن شاء الله تعالی . 
المسألة الثامنة: إذا ورد خطاب على سبب. 

اختلف الناس فيه : فمنهم من قال: يقصره عليه » ولا یتعدی به غیره»۰ 

وقال علماؤنا: الذي يقتضيه مذهب مالك: أن الألفاظ الواردة على 
الأسباب على ضربين: 


(۱) الحديث رواه الشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجة وابن حيان والدراقطني والحاكم 

والبيهقي من حديث ابن عمرء قال الحافظ أحمد الغماري في الهداية :)٤٤۹/١(‏ 
(واختلف فيه على الزهري في وصله وإرساله وسنده بما يطول والکل صواب» 
والحديث صحيح). اه. انظر تلخيص الحبير (۳/ ١۱۷٠ء‏ ۱۷۷). 


YA 


الأول: أن يكون اللفظ مستقلاً بنفسه لا يحتاج إلى معرفة المراد منه 
إلى سببه. 


الثانى : ألا يعرف المراد منه إلا بعد معرفة سببه. 


فأما الأول: فيحمل على عمومه» وأما الثاني : فيقصر على سببه ولا يعم إلا 
بدليل» وهذا التقسيم صحيح ؛ والظن فيه أنه لو عرض على سائر المخالفين 
لم يأہوه» لأن ذکره کاد أن یکون دلیله» من غير افتقار إلى عضده بدليل . 

ومثال ذلك : أن النبي ية > سل عن بئر بُضاعة› قل له: يا رسول الله 
إن بئر بضاعة تلقى فيها الحيضلٌ /۳١(‏ ب) والجيف وما ينجي الناس» فقال 
النبي کا : (خحلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء)"» وفي رواية: (إلا ما 
غير لونه أو طعمه)"» فهذا لفظ مستقل بنفسه» مفهوم من ذاته» نشأً 
بسبب لا يفتقر في بيانه إليه» فهذا محمول على عمومه. 

ومثال الثاني : (ما روي أن النبي ية > سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ 
فقال: (أينقص الرطب إذا يبس)» قالوا: نعم قال: (فلا إذا)““ فهذا 
الجواب لا يفهم المراد به من لفظه حتى يعرض على سببه ويناط به. 
المسألة التاسعة: 


عزي إلى أبي حنيفة أنه قال : 


(1( وفي نسخة: تفهیم . 


الخدري انظر تلخيص الحبير .)١١/١(‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه. 


والحاكم والبيهقي والبزار من حديث زيد بن عياش . انظر تلخيص الحبیر (۹/۳). 


۷۹ 


السبب الذي وردت عليه الآية أو الخبر لا يتناوله بيانهماء وهذا إنما 
أخذوه من مسألتين له وهما قوله : 


إن الحامل لا تلاعن مع أن امرأة العجلاني التي ورد اللعان فيها كانت 
حاملاء وكذلك قال: إن ولد المغربية يلحق بالمشرقي مع عدم احتمال 
اللقاءء ولا يلحق ولد الأمة الحاضرة بالسيد وإن أقر السيد بوطئهاء لقول 
النبي ية : (الولد للفراش وللعاهر الحجر)"ء وإن كان الخبر (١/أ)‏ 
إنما ورد في أمة» وهذه مسألة غريبة المأخذ جداًء لأن خروج السبب عن 
اللفظ الوارد عليه بعيدء وأبو حنيفة لم يقل بهاتين المسألتين قصداً لما 
عزي إليه» وإنما خرجتا بدليل آخرء بُيّن في مسائل الخلاف. 


المسألة العاشرة: 


إذا قال رجل: أفطر فلان في رمضان»ء فقال النبي ية: يُكَفر» تعلقت 
الكفارة بكل مفطرء لأن ذلك السبب في الحكم تعليل. 


قال الله تعالی ‏ الرانية ولان ادوا « السار والسَارة فاط موا“ 
معناه لزناهما وسرقتهما» وروي أن النبي ا : (سها فسجد)2 ۹ معناه 
لأجل سهوه» وهذا ما لا خلاف فيه. 


() الحديث أخرجه البخاري ومسلمء وله طرق كثيرة عد معها متواتراً انظر تلخيص 
الحبير (۳/5). 

(۲) سورة النور آية (۲). 

(۳) سورة المائدة آية (۸۳). 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود انظر الدارية للحافظ ابن 
حجر (۷۰۲/۱). 


فإن قال رجل للنبي: جامعت» فقال النبي بية: كقمّر» فهل يلحق 
بالجماع إفطار الأكل ام ل؟ 


احتلف العلماء فيه على قولين: 

فقالت طائفة: لا تلحق به لأنه ليس في معناه» وقالت طائفة: هو مثلهء 
لأنه إفطار على وجه هتك الحرمة» فوجبت فيه الكفارة كالجماع» والمسألة 

وقال الشافعي : ليس شيء في معنى الجماع» ولا يلحق به. 


وهي المسألة الحادية عشر (١۳/ب).‏ 
المسألة الثانية عشر: اللفظ العام إذا حص في بعض متناولاته. 


قالت المعتزلة: یکون مجم لا يتعلق به» وقال القاضي : هو مجاز» 
وقال الشافعي: هو حقيقة على أصله. 

والصحيح: جواز التعلق به» فإنه إذا تسخ بعض الحكم جاز التعلق به» 
فكيف فيما خحص» ولو صرح المتلفظ بالتخصيص مقرونا باللفظ ما كان 
ذلك مجازاً يضعفهء ولا إجمالاً يبطلهء فكذلك إذا جاء بعد حين . 


وبعد نجاز هذه المسائل نخوض في التخصيص المنفصل› وهو القول 
في : 


۸١ 


الاستثناء 
وفيه ست مسائل : 


المسألة الأولى: في حروفه. 

وهي خمسة : 

إل وخلاء وعَدا» وسوّى» وغَيْر 

وأمها (إلا)» وهي تأتي بعد الإثبات والنفي . 

فأما إثباتها بعد الإثبات فعملها النصب نقول: جاء القوم إلا زيداً» وقد 
قال بعض الناس: إن عملها الرفع» والصحيح الأول. 

وما احتج به من الشعر قد تكلمنا عليه في التمحيص . 

وأما إثباتها بعد النفي» فقد تأتي مستقلة بالفعلء لقولك : 

ما جاءني إلا زيد» وقد تأتي والفعل (۳۲/أ) بعدها كقولك: ما جاءني 
أحد إلا زيدٌء وفيها لغتان» والقول في سائر الحرف معلوم. 
المسألة الثانية: من شروط الاستثناء. 


أن يكون متصااً بالكلام بخلاف التخصيص» فإنه يجوز أن يرد بعد 


سنه . 


وعزى إلى حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنه: أن الاستثناء كالتخصيص › 
واحتجوا له بقوله تعالی: لرن لا غوت مح أ َءار يقاو الس 
-S‏ عو کک 2ی ی ع کا رس سی سی ا ص و ص وص رو وکر ت 
آل حرم َه إلا بالْحی ولا زنويت ومن يفعل ذلك يلق أثاما ي يضعف له لكاب 


ت“ 


AY 


بم لی وان ويي شلا € نزلت هذه الآية فلما كان بعد سنة نزل 
قوله تعالی : $ الاس تاب وذلك بعيكد» والرواية غير صحيحة . 

والدليل على صحة ذلك قواعد الشريعة من الأيمان والعهودء فلو كانت 
لأخحذ العهود موضع ولا کان للكفارة إجزاء» ومثل هذه القاعدة لا تنهدم 
بما احتجوا به من تأخر الاستفناء عن الآية لأنها كانت موصولة في أم 
الكتاب وفي العلم الأول» وفصلت في إعلامنا لحكمة بالغة» ومثاله: لو 
أن رجلا كتب يمينه مستثناة وأشهد عليها ثم إنه (۳۲/ب) أخبر بها 
مفصولة عن ما كتبها لم يضره ذلك . 
المسألة الثالة : من شرط الاستناء ألا يرجع إلى جميع الكلام السابق . 

والصحيح جوازه» وأما رجوعه إلى الجمع فمحال» لأنه تناقض في 
الكلام. 

وقال القاضي : رجوعه إلى المعظم مثله» ولیس بصحيح › لأنه قد أبقى 
ما استقل بالخبر» بلى إنه قبيح» لکن أمر قبحه لا يمنع جوازه» كقوله: 
أشبه ذلك من التجزئة الركيكة» وذلك قبيح لكنه جائز. 
المسألة الرابعة: الاستلناء من الاستثناء جائز. 


خلافا لبعض التاس؛ وهو إبقاء على الحالة الأولى» ورد الكلام إلى 
أوله» كقوله: عندي عشرة إلا آربعة إلا اثنين» وكقوله لزوجته: أنت طالق 


.)1۸( سورة الفرقان آية‎ )١( 


AY 


ثلاثا إلا اثنين إلا واحدة» فتكون ثنتين» وقد أخبر الله تعالى في القرآن 
فقال: 5 إل ءال لوط & إلا اترات )0 . 


المسألة الخامسة: من شرط الاستشناء أن يكون من الجنس . 

فإن كان من غير الجنس لم يفهم لغة ولا جاز حكماً. 

وقد روي عن الشافعي آنه قال في رجل قال له: عندي مائة (۳۳/أ) 
دینار إلا ثوب فانه يقبل منه› ويفسر قيمة الثوب ويحط من جملة المائةء 
لأن المالية تجمعهماء وهذا ضعيف» فإن الاستفناء إنما هو مأخوذ من 
التثنية وهو التكرار» تقول: ثنيت كذا إذا جعلته اثنين» وكيف يصح أن 
عدته من کلامها ولا راجعت عليه مخاطبها. 
المسألة. السادسة: 


الاستثناء إذا عقب جمَلاً اختلف الناس فيها فمنهم من قال: إنها ترجع 
إلى الجمل كلها وهم الأكثر» ومنهم من قال: ترجع إلى آخر جملة» وهو 
أبو حنيفة وأصحابه. 

أحدهما: شهادة القاذف إذا تاب» لأنه قال الله تعالى: « أجلدوهر مين 


رتم کو رص رچ ر ۾ ا ص ر 
. 


سر 5 ہے 
جلدة ولا تقبلوا هم دة بدا الآية » ثم قال: إل لين تاب . 


(1) سورة الحجر آية .)٠١»0۹4(‏ 
(۲) سورة النور آية .)٤(‏ 
(۳) سورة النور آية .)٥(‏ 


A٤ 


وكذلك أيضاً: لو قال في الوصية: ثلث مالي للفقراء بني بكر وتغلب 
وزهرةء إلا مَنْ كان مُلجفا في مسألته» رجع هذا الاستثناء عندنا إلى 
الجميع» ورجع عنده إلى زهرة خاصة» وهي مسألة نحوية لا حظ لغير 
النحو فيهاء وذلك إنه لا خلاف أن المعطوف يشرك المعطوف عليه فيما 
وقع الخبر به عنه» وظن أبو حنيفة أن ذلك بمنزلة الضمير الذي يرجع 
(۳۳/ ب) إلى قرب مذكور» ونحن نقول [ ] في[ ]1 فمنها ما 
يحتمل أن يرجع إلى أقرب مذكور فيختص به» ومنها ما يحتمل الرجوع 
إلى ما تقدم فيحكم كذلك بهء وباب العطف بخلافه لأنه لا احتمال فيه 
لغير الاشتراك. 


(۱) کلام مطموس . 
(۲) کلام مطموس . 


AO 


كتاب التأويل 


قد تقدم بيان أقسام الألفاظ فى البيانء فأما النص فلا يسقط إلا بأزيد 
منه وآقوی 

وأما الظاهر فيسقط بمثله» وأما المجمل فلا اعتبار بهء وأما العموم إذا 
ثبت فهل یخصه ما هو أدنی منه اَم لا؟ 

اختلف الناس فى ذلك على أقوال كثيرة» وسيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى» ونكشف قناع التأويل بالإشارة حتى يقع غاية الوضوح نهاية العبارة 
في عشرين مسألة . 
المسألة الأولى: في بيان المحكم والمتشابه. 

وقد اختلف الناس فى ذلك على أقوال كثيرة بيناها فى كتاب المشكلين . 

فمنهم من قال: إنها آيات الوعيد» ومنهم من قال: إنها آيات القيامةء 
ومنهم من قال: إنها أوائل السور» ومنهم من قال: إنها الآيات التي تمتنع 

والصحيح : إن المحكم ما استقل بنفسه » والمتشابه ما افتقر إلى غیره 
مما فيه شبهة منه أو من سواه فيردٌ إلى المحكم» لأنه الأم التي إذا رد 
إليها الولد علم نفسه". 

قال الله تعالى: # مه ءات( "/ أ) کلت هی أا الدب وار اتکی 


HR r Gel Bec > 
. 


ادبن ف لوبهم ريع يعو ما َة منه ابتغاءَ اة ابا أو وما يم اوي 


)١(‏ في نسخة: نسبه. 


A٦ 


ته 


ولحو فی لای یوو اما ہو کل ن عند ریا وما یدک إل أولوأ آلا 4 . قدم 
اله تعالى من يريد أن يتبع المتشابه بنفسه طلباً لفهمه حتى لو رده إلى الأم 
وهو المحكم لوجد معناه فيه وكان محموداًء وبذلك يكون في جملة 
الراسخين في العلم الذين يؤمنون به أولاً عند سماعه» ويعرفونه آخراً عند 
التذكرة برده إلى أم الكتاب. 


ر 


المسألة الثانية : آية الاستواء. 


ت 


ية الاستواء اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: 


منهم من قال: تمر كما جاءت» ولا يتكلم فيها. 

ومنهم من قال: إنه يتكلم فيها. 

ومنهم من قال: إنه يتكلم فيها مع من يتحقق حسن معتقده وطلب إرشاده. 

ويروى ذلك عن مالك بن نس لأنه قال لرجل سأله عن الاستواء؟: 
لاستواء معلوم والكيفية مجهولة وأراك بدع]»" . 


ومنهم من أطلق القول فيه قصداً البيان» منهم سفيان بن عيينة"» قال: 
وقد سئل عن قوله  :‏ الرْمَنْ عل امرش أَسْسَوئ) : لهذه الآية» وقوله تعالى : 
ےم آستوئ إل الما وی دان € سو اء) . 


(۱) سورة آل عمران» آية (۷). 

(۲) رواه البيهقى فى الأسماء والصفات باب ما جاء فى قوله: (الرحمن على العرش 
استوی) . اه ٠‏ 

(۳) انظر تراجم الأعلام رقم )۲١(‏ الصواب عن سفيان الثوري كما ذكر الإمام الكوثري 
في تعليقاته على الأسماء والصفات انظر (هامش .)١٠٤‏ 

() هذا الكلام ذكره الإمام الكوثري في تعليقه على الأسماء والصفات للحافظ البيهقي 
.)0۱٤(‏ 


AV 


وقد جمعنا من أقوال العلماء فى هذه المسألة خمسة عشرة قولاً 
(٤۳/ب)‏ أشبھھا بکم الآن: أن معنى العرش المخلوقات بجملتهاء أو 
یکون معنا أنه منع أن یکون معه على العرش شيء موجود آخر' 


المسألة الثالثة : 


اختلف الناس في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد» فمنعت 
منه المعتزلة لن القرآن مقطوع به »› وخبر خبر الواحد مظنون› وقال القاضي : 
آنا أتو قف فيه» ومال الفقهاء بأجمعهم إلى جواز تخصيیصه به . 


أما المعتزلة فقالوا: لما كان القرآن مقطوعاً به» وخبر الواحد مظنون» 
لم يجز أن [يخصص]“ المظنون المقطوع» وهذا لا يصح» فإن القرآن 
وإن كان مقطوعاً بأصله فإن فحواه مظنون كخبر الواحد» ف اران 


وأما القاضي فقال: إن خبر الواحد مظنون أصله مقطوع بفحواه» 
والقرآن مقطوع أصله مظنون فحواه فتعارضاء فوجب التوقف» وهذا لا 
يصح فإن خبر الواحد مقطوع على وجوب العمل به مقطوع على فحواه 


(۱) قوله «آن معنى العرش المخلوقات بجملتها «هذا وجه جائزء وقد يقال إن الأقرب 
آن تمام تدبير العرش يستلزم تمام التدبير للمخلوقات كلها ولهذا جاء الاستواء في 
عدة مواضع مقيداً بالتدبير وما في معناهء أو بالعلم الذي هو شرط التدبير. 

وآما قوله: (آو يكون معناه. . إلخ) فلا يريد منه أن الله مستقر على العرش 
بذاته بمماسة كما يدعي المجسمةء ويفسرون هذا بالقعود والجلوس» تعالى الله 
وتنزه عن ذلك» بل معناه آنه ليس معا لث على العرش أحد غيره» وذلك بالعلوية 
المشار إليها سابقاًء والتي هي ليس بجهة أو بمحَدٌ أو بمماسة لأن هذه كلها صفات 
للأجسام» والله تعالى ليس كمثله شيء. (سعید). 
(۲) الكلمة غير مفهومةء والمثبت من المعتني . 


AA 


يصح في التخصيص فيرجح على عموم القرآنء والذي يؤکد ذلك ما روی 
من قبول الصحابة رضوان الله عليهم لتخصيص عموم آية المواريث بحديث 
أبي بكر رضي الله عنه في حق النبي بيو »> حين قال : سمعته يقول: (لا 
يورث» ما تركت بعد نفقته عيالي معونة عاملي فهو صدقة)'. .)/٥(‏ 


المسألة الرابعة: 


إذا روى الراوي حدیثاً ثم تأرٌله على خلاف ظاهره وجب الرجيع إليه 
لأنه أفهم بالمقال وأقعد بالحال. 
وأحد قولى مالك: يسقط الحديثء لأن ذلك تهمة فيه واحتمال أن يكون 
قد سمع ناسخه» إذ لا يظن به غير ذلك . 

وقال الشافعي ومالك : الحديث مقدم على فتواه» وهذا هو الصحيح . 
مثاله: ما روی ابن عباس عن النبي ميد إنه قال: (من بدل دينه 
فاقتلوه)"» ڈ ثم أفتی بأن المرتدة لا تقتل› فخص الحديث في فتواه . 

وإنما قلنا ذلك: لأن الحديث إذا كان عرضة للتأويل فراويه وغيره في 
ذلك سواءء وإنما يتفاضلون بصحة السماع وجودة القريحة» وذلك مما لا 
يقدح في النظر ولا يؤثر في طريق الاجتهاد . 


)١(‏ الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي في الشمائل من حديث عائشة بلفظ (لا 
نورث ما تركنا صدقة) ولفظ مسلم: (لا يقتسم ورثتي دیناراً ما تركت بعد نفقة 
نسائي ومۋونة عاملي فهو صدقة) . انظر صحیح مسلم حدیث (۱۷1-00). 

(۲) الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد من 
حدیث عبدالله بن عباس . انظر تلخیص الحبیر (۳/ ۱۷۳)ء .)٤۸/٤(‏ 


۸۹ 


المسألة الخامسة: 

قال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : الزيادة على النص نسخ» وقالوا: إن 
الله تعالى شرط الإيمان في كفارة القتل وأطلق القول في كفارة الظهارء فلو 
حملناه عليه لكانت زائدة في النص» وذلك نسخ فوجب أن يحمل هذا 
على إطلاقه ويخلى ذلك وتقییده. 

وقال علماؤنا: الزيادة على النص لا تكون نسخاء ونل (١٠٠/ب)‏ 
بعض المتأخرين وهو القاضى هذه المسألة فقال : 

إن غيرت الزيادة حكم الأصل كانت نسخاء فإن أبقته على حالة وأفادت 
غیره لم یکن نسخاً. 

احتجوا بأن قالوا: إن الحكم كان يجزي قبل الزيادة فإذا جاءت الزيادة 
فمنعت من الإجزاء كانت تبديلاًء وذلك هو النسخ. 

الجواب: أن نقول: هذا إن صح يلزم النبي به أن يبين الشرائع دفعة 
واحدة» وذلك ساقط إجماعاً. 

على أنهم قد نقضوا هذا فإنهم قالوا: لا تجزى الأخرس في الظهارء 
وذلك زيادة فى النص» وشرطوا السلامة من العيوب المنقصة المجحفة 
وذلك زيادة فی النص»› وقالوا: بجواز إعتاف المكاتب في كمقارة الظهار 
وذلك نقصان من النص› فما راعوا اللفظ في طرق الزيادة ولا في طرق 
النقصان. 

وفي هذه المسألة بعينها يدخل أصل آخر من أصول الفقه وهو حمل 
المطلق على المقيد وسيأتي بعد نجاز هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


المسألة السادسة: 


قال رسول الله بي: «لا صيام لمن لم يؤرض الصيام من الليل»» 
فحمل أبو حنيفة هذا الحديث على القضاء وحده» وقال: إن التطوع 
والفرض يجزه بصوم نية من النهار. 

وهذا (١۳/أ)‏ من أفسد التأويلات. فإن اللفظ خرج مخرج العموم 
والاستغراق بحرف النفي المتصل بالنكرة المقتضي للعموم لغة» فلو أخرج 
منه بالقياس صوم واحد لجاز أو كاد أن يجوزء فأمًا أن يهدم مثل هذا 
اللفظ ويسقط جميع متناولاته إلا واحداً فهذا لا يجوز في کلام حكيم. 
ومن هذا القبيل : 


المسألة السابعة: 


قال رسول الله كَل : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل» فإن مسها فلها المهر بما استحل من 
فرجهاء فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». 


قال أبو حنيفة : المراد بهذا الحديث الأمة لأن الحرة عنده تنكح نفسها 
وليس لأحد في ذلك كلام» فإنما أفسد عليه هذا بأن لفظ (أي) موصول 
(بما) موضوع للعموم» وإنه إذا اتصل بنكرة كقولك: امرأةء تأكد العموم» 
فكيف يظن بالشارع أنه جاء بهذه القاعدة الممهدة العامة المستغرقة 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وآحمد وابن ماجة والدارقطني من 
(۲) الحديث رواه الشافعي وأحمد وأآبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة. 


انظر تلخيص الحبير .)٠١١/۳(‏ 


۹۱ 


ويقال: قصد بذلك بيان حكم الأمة» إذا استبدت بإنكاح نفسها دون 
مولاها. 

وحين حسَ بهذه المضايقة» قال: المراد بذلك المكاتبةء فبينما كان 
حاملاً للحديث على أقل الجنس وهي الأمة» حمله على أقل ١۳/ب)‏ 
القليل وهي المكاتبة من جنس الإمای وهذه كلها منازعة(' فاسدة في 
التأويل يجب عليكم أن تحذروها. 


المسألة الثامنة: 


قوله تعالى: ¥ السا لرا آنا َم ن من سیو فان لله خسم 4 الآية 

إلىآخرها وهذه الآية من أمهات الكتاب» وقد بينا تأويلها وتفصيلها في 
كتاب الأحكام» بيد أن أبا حنيفة جاء فيها ببيضة العقر" فقال: إن سهم 
ذوي القربى لا يحصل لهم إلا بعد اتصافهم بالحاجة» ووصف الحاجة قد 
جاء مفصااً مفسراً بالمساكين» وقال مالك: يجوز أن يعطى الخمس لغني 
واحد» ويسقط منه الستة الأصناف التي سماها الله فيه» فأما ما ذهب إليه 
مالك من إسقاط الأمة رأساً فليس من كتاب التأويل الذي نحن فيهء وإنما 
بیناه € في الأحكام» وأما أبو حنيفة الذي شرط مع القرابة الحاجةء فهذا 
من باب التأويل الذي نحن فيه» ولكن يفسد مذهبه بما ا ققدم من أصله 
الذي مهده بزعمه» وهو أن الزيادة على النص نسخ» فكيف زاد هو هاهنا 
الحاجة على القرابة ونقض أصله ولا عذر له في هذا هاهنا. 


)1( في نسخة: منازع. 

(۲) سورة الأنفال آية .)٤١(‏ 

(۳) انظر مجمع الأمثال: مثل .)۹٦/۱(.)٤17(‏ 
() في نسخة: بيانه . 


۹۲ 


المسألة التاسعة: 


سے ر ا سے سے سے 


قال الله تعالى في كفارة الظهار: ‏ كام يك تيكتا ٠)‏ . 


ٍ 


قال أبو حنيفة: إن أطعم مسکیناً (۳۷/أ) واحداً قوت ستین مسکینا 
أجزأه» فأسقط العدد رأساً وقد وقع البيان له نصا قال: وتقدير الآية 
فإطعام طعام ستين مسكيناً» لأن أطعم من الأفعال التي يتعدى إلى 
مفعولين» تقول أطعمت زيداً طعاماً» ولا يصح أن يكون تقدير الآية 
فإطعام ستين. مسكيناً طعاماً» ولو كان تقدير الآية هكذا لكان الحكم 
مجملآء لأن الطعام غير مبين فجاءت الآية للبيان فوجب تقديرها كما قلناء 
قال علماؤنا: المقصود بالآية بيان مقدار الطعام بأعداد المساكين» فأما 
تقدير الطعام فموكول للعرف وهو أحد أدلة الشرع»ء أو إلى البيان الواقع 
في آية كفارة اليمين» والأول أولى . 
المسألة العاشرة: 

قال أبو حنيفة: تؤخذ الزكاة من الخضروات والمقاصب والنابتات 
انتزاعاً من قوله بي : (فيما سقت السماء العشرء وفيما سقي بنضح أود إليه 
نصف العشر) . 

قال علماؤنا: هذا الخبر لم يقصد به عموم الجنس» وإنما قصد به 


تقسيم التفصيل بين ما فيه مؤنه كثيرة› وبين ما فيه مؤنة قليلة› والعموم 


(۲( الحديث رواه عبدالله بن أحمد فی زوائد مسٽند آبيه» وقال : فحدئت ی بحدیث 
عثمان عن جرير فأنکره جداً. انظر تخريج أحاديث المنهاج للغماري .)۱۳١(‏ 


۳ 


سقت السماء العشر لكان لهم فيه متعلق› وأما وقد نوع وقسم» فقد 
انكشف الغطاء لأن (۳۷/ ب) العموم ليس فيه حظ . 


المسألة الحادية عشر: 

قال النبي بية: (في سائمة الغنم الزكاة)“. 

فاستقراً الشافعي من مفهومه سقوط الزكاة عن المعلوفة والدواجن 
المستخدمةء لأن التب اة لما ذكر الحبوب والنقود ذكرها مطلقة ولما ذكر 
الغنم ذكرها مقيدة بالسوم» وما قيده النبي بي لا يصح إلغاؤه. 

وقال علماؤنا: إن هذا استقراءٌ حسن واستدلال صحیح» ولکن عارضه 
قول النبي ييه : (في كل أربعين شاة» شاة)» مطلقاً فتعارض العموم 
والمفهوم فنشأت هاهنا عَضَلَة من الترجيح» فرجح الشافعي المفهوم ورجح 
مالك العموم» وترجيح مالك برأي الفقهاء الذين يقولون بالعموم أولى لأن 
الدليل اللفظي مقدم على المعنوي اتفاقاًء وبقية المسألة في کتاب 
الترجيح . 


المسألة الثانية عشر: 


قال النبي ية : (في حمس من الإبل شاة)" . 


(1) الحديث أخرجه البخاري وابن ماجة من حديث أنس عن أبى بكر الصديق بلفظ : 
(وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة) . 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من حديث ابن عمر. انظر 
تخريج أحاديث المنهاج .)١۷١(‏ 

(۳) سبق تخريجه في المسألة الحادية عشر. 


۹٤ 


فقال أبو حنيفة : يُمَوّم المالك الشاة الواجبة عليه بتقويم الوسط فيخرجه 
عنهاء فتحريه اعتماداً على ما فهم من أن المقصود في" الزكاة سد الخلة 
ورفع الحاجة» فكل ما أجزي فيها جاز عنها. 

قال علماؤنا: هذا باطل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أبا حنيفة أجرى القياس فى هذه العبادة» ونطاق القياس في 
العبادات (۳۸/أ) ضيقء وإنما ميدانه المعاملات والمناكحات وسائر 
أحكام الشرعيات» والعبادات موقوفة على النص. 


الثاني : أن هذا التعليل الذي أشار إليه يسقط الأصل» ومتى أسقط التعليل 
أصله الذي ينشأً عنه سقط في نفسه» وهذه نكتة يجب شد اليد عليها. 


الثالث: أن هذا التعليل الذي أشار إليه يعارضه تعليل آخر أولى منه 
وأقوى» وهو أنّا وإن سلمنا أن الغرض من الزكاة سد الخلة إلا أن منها مع 
سد الخلة غرضاً آخر وهو مشاركة الغني الفقير فيما به يكون غنياً حتى 
يستوي الحال ويحصل في أيدي الفقراء الجنس الذي بأيدي الأغنياء من 
ذهب وخب وحيوان» وعلى مذهبهم يقع الاستئثار بالأجناس كلهاء وهذا 
بيّن لمن أنصف . 


المسألة الثالثة عشر: 
قال الله تعالی: ٭ ایلوا وجوم کم وأیریکم إلى المرافق مسوا ویم 


رڪم إل الكَنَبٍي“. 


)۱( في نسخة: من . 
(۲) سورة المائدة آية .)٦(‏ 


۹0 


فقرأها نافع رحمه الله : (وأرجلكم) برفع اللام» وروي عنه في المشهور 
أنه قرآها بفتح اللام كغيره من الجماعة. 

وقرئت أيضاً وأرجلكم بالخفض . 

فهي ثلاثة صور في ثلاثة لغات لا يمكن سواها. 

فأما الرفع والنصب فباب التأويل فيه مفتتح ومنهجه متضح» وأما خفض 
اللام فسلك فيه الإمام محمد ہن جرير الطبري” “خلاف (۳۸/ب) مسلکه 
من فهم التنزيل وتحقيق التأويل» وقال: أنه محمول على الرأس لفظاً 
ومعنى» لقولهم في الأمثال: (هذا جحر ضب خرب) . 

وكقول أبي كبشة : 
کأن کثياً ف انين وبلة ٹیر أناس فى بجاد ماما ۳ 

ن كيرا في عرانين وب كثير اناس في بجاد مزمل 

وهذا من التأويل الركيك» وقد بينا منتحاه في الكتاب المنحي» والعمدة 
فيه أن الخفض على الجوار فاسد وعلى فساده إنما يجري في الأوصاف لا 

وأما باب العطف. فالغرض منه التشريك فى الخبرين من أخبر به عنه 
فيجوز أن يبقى لفظاً في ذلك التشريك› وإن اختلفا معني في حال ذلك 
التشريك› کقولهم : (شراب ألبان وتمر وأقط)» ولا يشرب إلا اللبنء 
وقولهم : ورأيت زوجك في الوغى متقلداً سيفاً ورمحاء وإنما يتقلد السيف 


وحده. 


(۱) انظر تراجم الأعلام رقم (۲۲). 
(۲) لم أقف عليه. 
(۳) انظر فهرس الأشعار. 


۹1 


ولو لم تتظافر"' السنة في الأرجل لحكم بما اقتضته الآية بقراءة الجر 
على أن بعض علمائنا قال: إن آية الجر مفيدة حكم المسح على الخفين. 
وقراءة النصب والرفع مفيدة حكم غسل الرجلين» وهذه الأوجه أقوى في 
الدليلء وأولى في التأويل . 


المسألة الرابعة عشر: 


قال رسول الله ی : (من اشتری مَصرَاة فهو بخیر النظرین (۳۹/آ) بعد 
أن يحلبها ثلاثاًء إن رضيها أمسكها» وإن سخطها ردها ورد معها صاع 
ٍ (( 
من نمر : 


واختلف الناس فى هذا الحديث على ثلاثة أقوال: 


فمنهم من قضی به على ظاهره وأمَرّه على لفظه. 

ومنهم من رد بعضه وهو أشهب” . 

ومنهم من رد جميعه وهو أبو حنيفة. 

ولا عذر لأشهب في رده لأنه قال: إن ردها لم يرد معها شيئاًء لأن 
النبي ية قال: (الخراج بالضمان)“ والخراج بالضمان حديث صحيح ثابت 
من طريق عائشة رضي الله عنهاء وحديث (المصراة) ثابت من طريق أبي 


(1) وفي نسخة: تظاهر . 

(۲( الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. انظر تلخيص الحبیر (۳/ ۲۳) . 

(۳) انظر تراجم الأعلام رقم (۲۳). 

() الحديث رواه الشافعي والطيالسي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
والدارقطني والبيهقي والحاكم وابن الجارود من حديث عائشة. انظر تلخيص 
الحبیر (۲۲/۳). 


۹۷ 


هريرة وابن عمر» لكن حديث (الخراج بالضمان) عام» وحديث (المصراة) 
خاص» ولا يصح لذي لب القضاء بالعام على الخاص» ولا قال به أحد. 

وأما أبو حنيفة فقال: إنما رددت جميعه لأنه يخالف الأصول. ووجه 
مخالفته الأصول» إنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط› والرد في المبيع 
إنما يكون بشرط البائع أو عيب يطلع عليه المبتاع وهذا لم يشترط لبوناً 
ولا فقد كثرة اللبن عيب لأن فقد أصله ليس بعيب ففقد وصفه أولى أن 
لا یکون عيباً. 

وأيضاً فإنه قذر الخيار بثلاثة أيام» وخيار الرد بالعيب لا يتقدر بوقت. 
وأيضاً فإنه ضمن اللبن بالطعام» والشيء إنما يضمن بمثله أو بقيمته من 
النقد فإذا حالف (۳۹/ ب) الأصول كيف يجوز أن يقبل . 

وعند علمائنا: إذا جاء الخبر مخالفاً للأصول كان أصلا بنفسه مستثنىّ 
من غيره» وأبو حنيفة يقول بالاستحسان» وهو دليل مستنبط يخالف الأدلة. 
فخبر منصوص يخالف الأدلة أولى أن يتبع . على آنا نقول: إن هذا الحديث 
لا يخالف الأصول بل هو مستمر عليها» حسب ما بيناه في كتاب الإأنصاف . 


المسألة الخامسة عشر: 


إذا قيل للمالكي هل تزوج المرأة نفسها؟ فقال: لاء فقيل له ما الدليل 
على ذلك؟. فقال: قول النبي ية : (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليهاء فنكاحها باطل) الحديث”. 


(۱) في نسخة» يصح . 

(۲) الحديث رواه الترمذي والحاكم من حديث عائشة وأيضاً رواه الطيالسي وأحمد 
والدارمي وأبو داود وابن ماجة والطحاوي وابن الجارود وابن حبان والدارقطني 
والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية . 


۹۸ 


فيقول له الحنفي: هذا الحديث حجة عليك» لأن النبي ية قال: (بغير 
إذن وليها)»› ونت لا تجوز لها النكاح» وإن أذن لها وليهاء فحينئذ يتردد 

فأما الجدل»ء فيقول: هذا الذي اعترضت به هو إلزام دليل الخطاب» 
وأنت لا تقول بە» وأنا أقول به مالم يعارضه ماهو أقوى عندي منه 

وأما المفاقهةء فهو: أن يقول العلماء إنما اختلفوا في هذه المسألة على 
قولین : 

أحدهما: إن المرأة تزوج نفسها من غير ولي . 

والثاني: إن الولي يتولى )/٤١(‏ زواجها بإذنهاء فأبطل النبي كلا 
والتقسيم الذي ألزمتم لم يقل به أحد» ولا يقالء فلا فائدة للتعلق به. 
المسألة السادسة عشر: 

حكم رسول الله بيه كحكم كلام الباري تعالى في أنه محمول على 
الحقيقة في الأصل ولا يحمل على المجاز إلا بدليل. 

والمجاز على قسمین: منه مستعمل غالب ومنه غریب تادر فام 
المستعمل الغالب: 

فهو : الذي تحمل عليه آيات الأحكام وأخبارها. 

وأما الغريب النادر: 

فإنما حمل عليه آيات المواعظ والتذكبر والتخويف والتهديد» وهذا صا 
بديع في التأويل فتقلدوه واستعملوه. 


۹۹ 


المسألة السابعة عشر : 
قال النبي ية : (أيما إهاب دبغ فقد طهر)'“. 


فقال أبو يوسف رحمه اله : إن جلد الخنزير يطهر بالدباغ» أخذاً من 
هذا العموم» وهذه زلة قدم لكثير من المتأولين فإن العموم» وإن نفاه 
قوم» وقال به آخرون: أو قام دليل على وجوب تعميمه» فالقائل بالعموم» 
والعموم المدلول عليه» إنما يحمل على ما يستعمل شائعاً» ويجرى عادة 
وینصرف کثيراً. 


وأما ما لا يخطر في بال المعمم (١٤/ب)‏ ولا ببال السامع المبيّن لهء 
لا يصح لحكيم أن يقول أنه داخل تحت العموم» وهذا لا يختص به كلام 
الشارع بل هو جار في كل كلام عربي محكم على هذا السبيل. 


المسألة الثامنة عشر: 


قال النبي ية : (المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» 
ويرد عليهم أقصاهم» وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم كافرأء 
ولا ذو عهد في عهده)"» فلما سمع الكوفيون هذا الحديث أساؤوا فيه 
التأويلء فقالوا: إن المسلم إذا قتل الذمي قتل به قصاصاًء فقيل لهم: فما 
فائدة هذا الحديث؟ فاختلفوا على قولين: 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان من حديث ابن 
عباس . انظر تلخيص الحبير .)٤٦/١(‏ 

() انظر تراجم الأعلام رقم .)۲١(‏ 

(۳) الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث عبدالله بن عباس . انظر الهداية للحافظ أحمد 
الغماري حديث )۱٠۲۸(‏ الجزء السادس . 


ee 


فمنهم من قال: إنما لا يقتل المسلم بالمستأمن» وأما الذمي الذي صار 
من أهل الدار» وثبتت له عصمة الذمة على التأبيد فهو متساو للمسلم في 
العصمة . 
وأما الذي يقتل به هو الكافر الحربى» وهذا من ركيك التأويل . 

وأما من قال منهم: إنما لا يقتل بالحربي فهو تلاعب بالشريعة» فإن 
الحربي مأمور بقتله وكيف يأمر الله تعالى بقتله ويحتاج إلى البيان في نفي 

وأما من حمله على المستأمن فهو من قبيل تأويل المسألة التي قبلهاء 
فإن أهل الذمة هم المخاطبون )|/٤١(‏ وهم المقصودون وهم المنافسون 
في الدار والمتوقع منهم إراقة الدماء وأخذ الأموال ففيهم وقع البيان. 

وأما المستأمن الذي يقيم يوماً أو شهراً أو أقل فلا منافسة معه» بل ربما 
لا يخطر بالبال» فكيف أن يجعل مقصوداً فى تأويل حديث ورد قاعدة. 


المسألة التاسعة عشر : 
روى علماؤنا أن النبي ب قضى باليمين مع الشاهد» فقال أبو حنيفة : 


هذا الحديث باطل»› ولو صح لما قلنا به» لأن الله تعالى قد أحكم الفصل 
بين المتنازعين قرآناً وسنة. 


or srr rG 4 . e o ©» î‏ ص ر 

أما القرآن فقوله تعالی : * قان لم کنا رجن رل وام اتان ممن رون مِنَ 
اام چ ص 2ے وص 2 ر ت ى Chern‏ 

الشهدآءٍ أن تل إخدنهمًا َر إحَدَهمًا الى 4 . فاستوى البيان 


.)۲۸۲( سورة البقرة آية‎ )١( 


والتعليل» وقال النبي بي ممهداً لقاعدة الأحكام: (لو أعطي الناس 
بدعاويهم لادذعى قوم دماء قوم وأموالهم» لكن البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر)"“» وفسر رسول الله ية للأشعث في خصامه فقال: 
(شاهداك أو یمینه) ۰ فھذا منتهی معتمدهم› وهو قوي جداً» لكن إمام 
دار الهجرة اهتبل به لقوته وخف بالرد عليهم من جميع جوانبه» وفارق 
عادته في تعليل الكلام فأطنب في الرد عليه في نحو ورقتين» ومعتمد ما 
قال: أن يقال له: إن الله تبارك (١٤/ب)‏ وتعالى مهد سبيل الأحكام 
كماقلت وأوضحها وهي البينة أو اليمين» وهما الشاهدان أو الحلف فأنت 
أولى من هدمه حين قلت: إن المنكر إذا نكل عن اليمين قضى عليه بالعزم 
بغير كتاب ولا سنة» وفي أي دليل وجد هذا العزم بدلاً عن اليمين 
والشاهد» واليمين إلى الشاهدين أقرب من العدم إلى اليمين. هذا لباب 
كلامه رضي الله عنه» وهو الغاية في الباب. 


المسألة الموفية عشرين : 


روى أبو هريرة أن النبي ئلا : (نهى عن الغرر)"» وفي بعض ألفاظه 
(عن بيع الغرر)» فاختلف العلماء في بيع الغرر المنهى عنه اختلافاً 
متبايناً» وهو أصل من أصول كتاب البيوع الأربعة» والتطويل المبين لا 
يحتمله هذا الموضع› ولكنا نشير إلى نكتة تكشف سبيل التأويل في هذا 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقى من حديث ابن عباس وبلفظ (اليمين على المدعى عليه) 
عند البخاري ومسلم. انظر تلخيص الحبير .)٠١۷/6(‏ 

(۲) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث الأشعب بن قيس . 

)۳( الحديث أخرجه مسلم وأحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة. 

(6) المصدر السابق نفسه. 


الغرض فنقول: إذا قال الرجل لصاحبه: بعتك الثوب الذي في كمي. فقال 
مالك والشافعي: لا يجوز لأنه غرر» والغرر مما تعبدنا بنفيه عن البيع ٠‏ 
وقال أبو حنيفة: هو جائزء وإذا رآه ثبت له الخيار حكماً من غير شرط› 
ووهم عبدالوهاں(؟ في هذه المسألة وهماً بيناه عليه في كتاب الإنصاف› 
نكتته أن مالكاً يقول في هذه المسألة: إنها جائزة بشرط الخيار» فراعى 
الشافعي تنزيه العقد عن الغرر وراعى مالك رحمه الله تنزيه اللزوم عن 
الغرر وأسقط أبو حنيفة (١٤/أ)‏ المراعاة كلهاء لكنه ادعى أن الله تبارك 
وتعالى أثبت له الخيار من غير شرط اعتماداً لقوله ب : (من اشترى شيا 
لم يره فهو بالخيار إذا رأه)"ء قال علماؤنا: هذا الحديث يرويه عمر بن 
إبراهيم الكردي» وهو يضع الحديث ويكذب» وقد خرجه الدارقطني 
رحمه الله وأبطله» وإذ قد نجز الموعود به من كتاب التأويل فقد تعين 
الأخذ بعده في كتاب المفهوم. 
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(۱) انظر تراجم الأعلام رقم .)١(‏ 

(۲) الحديث آخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث آبي هريرة. 

(۳) عمر بن إبراهيم الكردي» قال الدارقطني: كذاب خبيث» ولم يعرفه ابن القطان 
فقال: مجهول» وقال ابن عقدة: ضعيف وقال الخطيب: يروي المناكير. انظر 
لسان المیزان /٤(‏ ۳۲۳) ط المعرفة. 


1۰۳ 


کتاب المفهوم 


مفهوم موافقة› ومفهوم مخالفة . 

فأما مفهوم الموافقة: فهو متفق عليه عند العلماء وهو كقوله تعالى: 
فلا تمل ا یی 4 فهم منه تحریم الضرب قطعاً» وکقوله عزو جل : 
# ومن هَل لكب من إن امه بقنطار يورو ك 4“ فهم منه أداء الدينار 
قطعاً على وجه غریب بَبّناه فى كتاب التمحيص . 

وكقوله: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة موجودة فالقول بما قال 
البائع أو يترادان)" فهم منه إن ذلك مع هلاك السلعة. 

وأما مفهوم المخالفة: فهو ما اختلف فيه الناس» فقال به الشافعي 

فأما الشافعي : فاحتج له أصحابه فإنه منقول عن (۲٤/ب)‏ أئمة اللغةء 
كأبي عبيدة وغيره. 

وذكروا أيضاً آيات من القرآن لا متعلق فيهاء وأخبار محتملة بخلاف ما 
رأوا منهاء ولا بد من تحقيقه أولاً. 


.)۲۳( سورة الإسراء آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية .)۷٥(‏ 

(۳) الحديث أخرجه عبدالله بن أحمد فى زيادات المسند والطبرانى والدارمى من طريق 
القاسم بن عبدالرحمن عن جده. ٠‏ ۰ 


فنقول: ذكر القائلون به أن مفهوم المخالفة هو: تعليق الحكم على أحد 
وصفي الشيء» فيدل على الأخحذ بخلافه» كقوله: (في سائمة الغنم 
الزكاة)'. فيقتضي ذلك أن المعلوفة بخلافه» وكذلك التخصيص بالمكان 
والزمان والعدد فيدل على أن ما عداه بخلافه أيضاء وقال القاضي أبو 
بكر: إذا قلت: الصفةء أغناك عن الزمان والمكان والعدد لأنها كلها 
أوصاف للأعيان» والمقصود منها لا يتبين إلا بذكر أمثلةء فنقول: إن 
الحكم المنوط بالصفة لا بد ان يعلق بشرط. كقوله: إن جاءك أخاك 
فأكرمه» فهذا مما يظهر فيه تعلق الإكرام بالمجيء» وقد قال a‏ 
لعمر رضي الله عنه: إن الله سبحانه يقول: * فیس لیک جاح أن كقصروا 
َة إن ٌْ4 ٠‏ وها نحن فقد آمنا فما بالنا نقصر. فقال له عمر: سألت 
رسول الله ية كما سألتني» فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته)"» فهذه الصحابة والخلفاء رضي الله عنهم» وهم أعيان الفصحاء 
قد فهموا تخصيص الحكم المعلق على الشرط بوصف الشرط» وأما 
الحكم المعلق بالتعليل كقولك: أكرمه لإكرامه لك فلا خلاف فيه. 

فأما الحكم المعلتق بالوصف» كقوله ية (في سائمة )//٤۳١(‏ الغنم 
الزكاة)» كقوله تعالى: ين فيكم أَلمُوْمِتتٍ 4 فلا نقول: إن الحكم 
هاهنا فهم من دليل الخطاب» وإنما أخذ من عموم الشريعة» وهو قوله 
(في سائمة الغنم الزكاة) وحص السائمة لأنها الأكثر في موضع آخر. 


. الحديث سبق تخريجه انظر المسألة الحادية عشر من كتاب التأويل‎ )١( 
الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائی وابن ماجة وأحمد والدارمى‎ (۲) 
. والبيهقي من حديث يعلى بن أمية‎ 


(۳) سورة النساء آية .)٠١(‏ 


سے 


وقال الله تعالی : 3 ولا کا مرت حَیَبومً' فثبت التحريم في 
کل کافرة» ثم جاء قوله تعالی: ‏ وَعُصَتَك می اَذ اونا التب من يک4 
فثبتت الرخحصة بهذا النص في حرائر الكتابيات» وبقي التحريم في بقية 
الكافرات على ظاهرهء وأما اللقب المجرد كقوله (في الغنم الزكاة) فلم 
يقل أحد أن البقر بخلافها من هذا اللفظ. إلا الدقاق“ من أصحاب 
الشافعي وهو محجوج بالإجماع قبله» مع إن اللغة لا تدل عليه . 


ء۶ 


مسالة : 

قال الله تعالى : # وإ جف حم شاق ٍب 4 الآية فخص الخُلع بحالة 
الشقاق› واتفق العلماء ۴ N o e‏ وألرّما من قال بدلیل الخطاب» 
ومن نفاه» قالوا: وکانت اللحكمة في ذکر الشقافق ى جواز الخلع في عدذمه 
أنه الغالب من أحواله» فجرى الكلام على الغالب. وألحق به النادر لأنه 
مثله في توقع التقصير عن إقامة حدود الله تعالى . 
مسألة : 


قال رسول الله ية : (تحريم الصلاة التكبير» وتحليلها التسليم)*» 
فقال علماؤنا: لا يجوز التعظيم ولا التسبيح بدلاً من التكبير (۳٤/ب)»‏ 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : يجوز افتتاح الصلاة بكل ذكر» لأن ذكر التكبير 
لا يقتضي أن غيره بخلافه» وحمل علماؤنا هذا الحديث على طريقين : 


.)۲۲١( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية )٥(‏ . 

(۳) انظر تراجم الأعلام رقم .)١١(‏ 

.)١١( سورة النساء آية‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث رواه الشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والبزار. 


۱۰٦ 


أما أحدهما: فقالوا: إنه من دليل الخطاب» وردوا المسألة إليه. 


الثانی : أنهم قالوا: هذه عبادة» وقد عينت للتكبير وع لهاء فإلحاق 
غیره به من باب القياس› ولا مدخل له فى العبادات . 


والمختار عندي: أنه من باب الحصر» وإنما كان يكون من باب دليل 
الخطاب على خلاف أيضا لو قال: التكبير تحريمهاء وسنضرب لذلك 
مثالاً لغوياً صناعياً يستروح إليه الناظرء فنقول: إذا تعاوض قوم مع رجل 
في الأخوة والصداقة فيه» فقال لهم ذلك الرجل: صديقي زيده فلا 
إشكال إنه قد أفاد حصر الصداقة فيه» وإذا قال لهم : زيد صديقي وهم قد 
علموا زيداً فإنما فائدة إعلامهم بصداقته رَيّد المعلوم لديهم ولو حصر 
الصداقة فيه . 
مسألة : 

قال رسول الله ب لأصحابه رضي الله عنهم» وقد بال أعرابي في 
المسجد: (صبوا عليه ذنوبا من ماء)» فقال بعض علمائنا: ذكره يا 
للماء دل على أن الخل بخلافهء وقال أصحاب أبي حنيفة : إن الخل في 
معناه» فباطل جداء لأن الخل ليس في معنى الماء لا صورة ولا معنى لأن 
الماء ينظف» والخل يلَوّثء وكذلك يستنكف المرء (٤٤/أ)‏ ثوباً فيه خل 
طبعاًء کما یستنکف ثوباً فيه بول شرعاً. 


والدليل القاطع على ذكر ذلك افتراقهما في الورودء فإن النجاسة إذا 
وردت على الماء الكثير غلبهاء وإذا وردت على الخل الكثير غلبته. 


)١۱(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث نس بن مالك› والبخاري من حديث 


آبي هريرة. 


وأما قول من قال من أصحابنا: ذکره للماء يدل على أن الخل بخلافه › 
فقد بينا فساده» لأن الماء لقب ولا دليل للألقاب وإنما اختلف الناس في 
الأرصاف كما بيناه. 


باب حمل المُطلق عَلَى المقيّد 


حمل المطلق على المقيد مما جازت”“ عادة علمائنا بذكره في 
تخصيص العموم» وليس منه» وهو على ثلاثة أقسام: 

أحدهما: أن يختلفا ذاتاً وسبباً كسائر أنواع الشريعة» فهذا ممالا يختلف 
في أنه لا يحمل أحدهما على الآخر. 

الثاني : أن يتفقا ذاتاً ويختلفا سبباً ككفارة القتل والظهار. 


الثالث: أن يتفقا سببا ويختلفا ذاتا كالوضوء والتيمم إلى المرافق . 


ومنهم من قال: یکون کل واحد منهما على إطلاقه وتقییده حتی يدل 
الدليل على إلحاق أحدهما بالآخر» وهو أظهر قول المالكية» ولا يُلقى في 
الشريعة دليل على وجوب حمل المطلق على المقيد حتى يكون مطلقاً ولا 
يتصور ذلك فيه» وإنما يحمل کل واحد منهما على صاحبه بدلیل يقتضیه 
ولهذا خالف الخاص العام فإنهما إذا تعارضا حمل العام على الخاص من 
غير نظر في دليل سواهماء وقد بسطنا هذا /٤٤(‏ ب) الغرض في التمحيص 
وهذا محصوله» والله أعلم . 


. المثبت من الأصلء ولعلها جرت‎ )١( 


كتاب الأفعال 


أفعال الأنبياء صلوات الله عليهم كأقوالهم في أنها حق» لأنهم لا 
ينطقون عن الهوى» كذلك لا يفعلون بمقتضى الهوى› ولکن لا بد من 
مقدمة في ذكر أحوالهم ينبني عليها ذكر ما يتعلق به أفعالهم . 

فنقول: اتفقت الأمة على عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم عن الكبائر» 
واختلفوا في طريق ذلك وفي وقته» واختلفوا في الصغائر فمنهم من 
جوزها ومنهم من منعها وكان ظواهر الكتاب الآيات تدل على اقترافهم 
لصغائر الحظيات» وقد بينا وجوب عصمتهم على الإطلاق من كل معنى 
وفي کل شيء وفي کل حال في موضعه» وعلى هذا الذي اخترناه» ينبني 
القول في مسائل الأحكام وهي خمس: 
المسألة الأولى : 


لا حلاف بين الأمة أن أفعال رسول الله ية ملجاً في المسألة ومفزع في 
الشريعة» وبيان للمشكلة» فقد كانت الصحابة رضي الله عنهم تبحث عن 
أفعاله كما تبحث عن آقواله» وتستقريء جمیع حرکاته وسکناته وأکله وشربه 
وقیامه وجلوسه ونظره ولبسته ونومه ویقظته» حتی ما کان يشڏ عنهم شيء 
من سکونه ولا حرکاته (٥٤/أ)‏ ولو لم يكن ملاذاً ولا وجد فيه المستعيذ 
معاذاً لما كان لتتبعه معنىًّ» وهذا فصل لا يحتاج إلى الإطناب فيه وإنما 
الذي اختلفوا فيه كونها محمولة على الوجوب أو على الندب وهي : 
المسألة الثانية : 


اتفق علماؤنا رحمة الله عليهم على تصدير هذه المسألة بقولهم اختلف 
الناس في أفعال رسول الله ا فمنهم من قال: إنها محمولة على 


۱۹ 


الوجوب» ومنهم من قال: إنها محمولة على التدب» وهذا يفتقر إلى 
تفصيل فنقول: إن أفعال رسول الله ية لا يخلو موردها من ثلاثة أحوال: 

إما أن ترد بيان لمجمل» إما أن ترد منشأة فيما طريقه المرب إما أن 
ترد منشأة في تقلبات الآدمي ومتصرفاته التي لا غنى عنها في جبلة 
الآدمي . 

فأما إن وقعت أفعاله بيان لمجمل فهي تابعة لذلك المجمل بأن كان 
واجباً فواجباًء وإن كان ندب فندباً كقوله ب: (صلوا كما رأيتموني 
أصلي)“ في بيان الصلاة» وكقوله ي : (خذوا عني مناسکكم)“ في بيان 
الحج» ونحو منه قوله بية: (قد جعل الله لهن سبياكً البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة (٥٤/ب)‏ والرجم)" ثم لما رجم 
رسول الله ب أسقط الجلد» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


وأما وقوعه في منشاً العبادات ففيه يقع الخلاف بين الوجوب والندب» 
والصحيح آنه على الندب» لأنه الأصل واليقين حتى يأتي ما يدل على 
الزيادة عليه . 

وأما أفعاله ييه التي وقعت منشآة في جبلة الآدمي فهي على الندب في 
قول المحققين» وقال بعضهم: إنها على الوجوب وهو قول ضعيف» ورد 
بعض الأحبار من المتأخرين فقال: إنها لا حكم لها ولا دليل فيهاء وهذه 
هفوة شنعاء» فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على بكرة أبيهم على 


(۱) الحديث آخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحويرث. 

(۲) الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث جابر. 

(۳) الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد من حديث 
عبادة بن الصامت . 


11۰ 


الاقتداء برسول الله ا فی نومه وأكله ولباسه وشرابه ومشيه وجلوسه 
وجميع حركاته فاعتقادها لغواً من هذا الحَبر المتأخر هفوة وسهو. 


المسألة الثالثة : 


إذا اختلفت أفعال رسول الله ية في نازلة على وجهين مختلفين 
فصاعداًء فإن العلماء اختلفوا فى ذلك على ثلائثة أقوال : 

منهم من قال بالتخيير» ومنهم من أجرى الفعل مجرى القول» فحكم 
بتقديم الفعل المتأخر على الفعل المتقدم»› ومنهم من رجح أحد الفعلين 
بدلیل آخر من قياس )6%/ (Î‏ أو غیره» ومثال ذلك ما روي عنه کل في 
صلاة الخوف فإنه ية صلاها على أربع وعشرين صفة» منها ستة عشر 
صلاة» فقال أحمد بن حنبل: أنت مخير فيهاء وقال بعضهم : إذا علمنا 
أخراً منها قدمناه على الأولء وقال مالك“ والشافعي: كلما كان أشبهه 
بأهبة الصلاة وأقرب إلى هيئتهاء فهو مقدم على غيره"" . 

والصحيح عندي أن النبى ية ما خالف بينهماء وإنما أقامها على 
حساب ما أعطته الحال من القيام بفرض الصلاة مع الاحتراس من هجمة 
العدوء فيكون العمل الآن بحسب ذلك. 


المسألة الرابعة: 
إذا تعارض قول وفعل فاختلف الناس فيهء فمنهم من قال: الفعل أولى 


لانه أقوی»› ومتهم من قال : القول أولى› لآن له صيغة ولا صيغة للفعل› 


(۱) انظر تراجم الأعلام رقم (۲۹). 
(۲) هذه المسألة نقلها الزركشي في البحر المحيط باختصار قريب وبالمعنى في بعض 
الأحيان بحيث لا يمكن مقابلتها بنص المخطوط . انظر البحر المحیط (۱۹۲/۲). 


۱11 


ولأن القول يتناول أشياء كثيرة» والفعل يختص بصورته» ومثاله ما تقدم 
من حكمة رسول الله ية في الثيب الزاني الجلد والرجم قولاً ثم أسقط 
الجلد فعلاً. 

ومالك رحمه الله تختلف فتاويه» فتارة يقدم القول وتارة يقدم الفعل› 
وذلك بحسب ما يعطيه الدليل المغاير لهماء فدل على أن مذهبه يقتضي 
أنهما متعارضان تعارضاً مستوياًء فيجب طلب الدليل في غيرهماء والصحيح 
في /٤٩(‏ ب) النظر أن القول أقوى لأنه لا احتمال فيه» والفعل محتمل فلا 
يترك الصريح للاحتمال بأبَهة هيئته . 
المسألة الخامسة : 

إذا سکت رسول الله یيو عن قول سمعه أو فعل غایته کان دلیلاً على أنه 
حق» ولا خلاف فيه بين العلماء» ولكنهم لم يصرحوا عن دليله» ولا 
كشفوا عن سببه» ومثال ذلك قول الغيور لرسول الله ية : (أرأيت رجلا 
وجد مع امرأته رجلا فقتله» أتقتلونه أم كيف يصنع). وأما السكوت 
على الفعل فأشده ما روي (أنه كان يفعل في حضرة النبي بي كإمامة 
[معاذ] لقومه بعد صلاته مع رسول الله يله ). ولا خلاف في صحة 
ذلك كلهء وإنما ادعى بعض العلماء فى ذلك تخصيصا أو تأويلاء وقد بنا 
ذلك في مسائل الخلاف والله أعلم. 


(۱) في نسخة: بأهبة. 

(۲) الحديث رواه البخاري ومسلم ومالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من 
حديث عويمر العجلاني . 

(۳) الكلمة مطموسة ولعلها تكون الكلمة المثبتة أو كلمة [رجل]. 

() الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبدالله في قصة تطويل معاذ بهم 
في صلاة العشاء. 


11۲ 


كتابُ الأخبار 
قد قدمنا أن الخبر قسم من أقسام الكلام» وهو على قسمين أيضاً: 
متواتر وخبر واحد» فنعقد لكل قسم فصلا . 
الفصل الأول: في الخبر المتواتر 
وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى: فى حقيقته وحده. 


للكذب› ولا حلاف في ذلك»› فلا معنی للإطناب فيه . 


المسألة الثانية: فى أقل عدده. 
والثالغة: فى أكثره. 

فأما أقله فلا حد )/٤۷(‏ فيه أكثر من أن علماءنا قالوا إن كون الأربعة 
طريقا إلى التواتر محالء لأن القاضي كلف الحاكم بشهادتهم» ولَمْ يكلف 


العلمَ قطعاً» وما فوق الأربعة إلا القدر الذي يحصل فيه التواتر من 
العدد يتردد فيه لا يقطع فيه بنفي ولا إثبات" . 


)١(‏ كذا بالأصل» والأصح آن تكون [إلى]. 

(۲) حاصل معنى هذه الفقرة: إن علماء المالكية لم يحدّدوا أقل عدد من المخبرين 
يحصل به التواتر. ولكنْ بعضهم جزم وهو القاضي أبو بكر بأن الأربعة لا تفيد 
التواتر» لأن القاضي إذا شهد عنده أربعة احتاج إلى تزكيتهم ولو كان خبر كل = 


۱1۳ 


وأما الكثرة وهو مما اختلف الناس فيه » اختلافاً متبایناً لا معنی لذکره 
فى هذه الحجةء ولكن حال هذا الطرف الكثير كحال القليلء لا نقول: إنه 
یحصره عدد» لأن آي عدد ذکرته لم یعدم فيه معارضاً بدونه أو بأزيد منهء 
ولأجل هذه الترددات أنكرت طائفة العلم الحاصل بالخبر المتواتر وهي : 
المسألة الرابعة: 

ويقال لهم لم أنكرتم ما لا سبيل إلى إنكاره فإن وجود مكة 
والمدينة“ وبغداد لمن لم يرها معلوم قطعاً لا يمكنه إنكاره» وهو لم 
يره» وما حصل له ذلك إلا بكثرة الأخبار. 

فإن قالوا: إنما شككنا لأنه لم نقدر على ضبط عدد المخبرين . 

قلنا: عن هذا جوابان : 

إحداهما: إنكم شككتم في غير موضع الشك» وهو أيضاً شك مذكور 
باللسان» لا يصلح أن يعتقده القلب فلا معنى للاشتغال بذكره. 

والثاني: آنا نقول: لو ضبط العدد بما لا يحصل العلمء وإنما خروجه 


= أربعة يفيد التواترء لما لزمه ذلك. وهذا بناءً منه على أن مأخذ التواتر إنما يكون 
من مجرد العددء وهو خلاف التحقيق بل يشترط معه القرائن كما أشار إلى ذلك 
الإمام الجويني . 

ثم بعد أن جزم القاضي أبو بكر بأن الأربعة لا تفيد التواتر» تساءل فهل ما فوق 

الأربعة يفيده» فاختار التوقف في تعيين عدد ما بين الأربعة إلى الحدٌ الذي حصل 
الإجماع على وقوع التواتر عنده. 

() انظر فهارس الأماكن (۳). 

(۲) انظر فهارس الأماكن .)٤(‏ 


1۱4 


الفصل الثانى: فى خبر الواحد 
المسألة الأولى : 
قال علماؤنا خبر الواحد على ضربين : 
أحدهما: يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر. 
والثاني : يوجب العمل ولا يوجب العلم . 
وأما الأول: فهو خبر الله تعالى» والثاني: خبر رسول الله يد . 
والثاني: خبر رجل واحد بحضرة رسول الله ي . 
والثالث: خبر رجل واحد» بحضرة رسول الله ا . 


التواطؤ على الكذب فلا ينظرون عليه . 

والخامس: خبر واحد تلقته الأمة بالقبول» فإما قالوا بظاهره»› وإما 
تأولوه» ولم يکن منهم نکير عليه . 

فهذه الأقسام الخمسة توجب العلم» وفي تعدیدها تجاوز وتجوز 

أما الثانى: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما 
ينفرد بعلمه»› وقال قوم : إنه یو جب العلم والعمل کالخبر المتواتر› وهذا 


إنما صاروا إليه بشبهتين دخلتا عليهم» إما لجهلهم بالعلمء وإما لجهلهم 
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بخبر الواحد» فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد» 
وجواز تطرق الكذب والسهو عليه /٤۸(‏ أ) 


فإن قيل: هذا إنما يكون إذا لم يخبر عن الشريعة» فأما إذا أخبر عنها 
فخبره محفوظ بوعد الصادق» « إنَاعقن برلا لكر وام و4٠‏ . 

فالجواب عن هذا [من]“ أوجه أقربها وَأحْصَرْها: وجودنا للأخبار 
المبنية على الشريعة كنبا بعد طرأً الصدق بهاء وإنما يتبين حالها عند 
البحث عنهاء وبعد البحث بعلم قطعاً لا يمتري فيه منصف جواز ظهور 
الكذب فيما ظن فيه الكذب» وهذا الفقه صحيح» وذلك أن الله تعالى ما 
ضمن حفظ الشريعة على الإطلاق» وإنما حصل الضمان فى حفظها فى 
حالتین : ۰ ۰ 


أحدهما: القرآنء والثاني: الإجماع. 


المسألة الثانية : خبر الواحد يوجب العمل اتفاقاً من الأكثر . 


وقال الجِبّائي وغيره: لا يقبل إلا اثنان» وشرط على الاثنين اثنين إلى 
منتهى الخبر إلى السامع» وهذا باطل» فإنا قد علمنا قطعاً إرسال 
رسول الله يي عماله وولاته إلى الأقطار بالأحكام والأعمال آحاداً إلى 
جماعة» ونعلم أيضا على القطع قبول الصحابة لخبر الواحد» وابتناء 
العمل عليه» كقبول" عمر رضي الله عنه لحديث جميل بن مالك بن 


.)4( سورة الحجر آية‎ )١( 

(۲) هنا كلمة ساقطة مشار إليها بسهم › ولکن الكلمة في الهامش غير موجودة» والزيادة 
من المعتني . 

(۳) في الأصل: كقول» والصحيح ما أثبتناه. 


۱۱٦ 


النابغة"“» وقبول حديث المغيرة في الجدة"» وقبول حديث عبدالرحمن . 


في الوباء" إلى غير /٤۸(‏ ب) ذلك مما يطول تعداده. 
المسألة الثالثة : 


ويجب العمل به فيما تعم به البلوى» وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأن ما 
تعم به البلوى» يكثر السؤال عنهء وما كثر السؤال عنه يكثر الجواب فيه› 
وما كثر الجواب فيه كثر نقله» فإذا انفرد به واحد كان ريبة فيه . 

قلنا: أما قولكم: إن ما عمت البلوى أكثر السؤال عنه فصحيح› 
وكذلك يكثر الجواب فيه. 

وأما كثرة نقله فلاء بل إذا نقل واحد كفى» ووقعت الإحالة عليه 
ووجب الرجوع إليه . 
المسألة الرابعة: 

قال بعض الناس: نقل ألفاظ رسول الله كيو فى الشريعة واجب» لقوله 
ية في خطبة الوداع : (نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعهاء 
فرب حامل فقه لیس بفقیه» ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه)“ . 

وألفاظ الشريعة على قسمين : 


أحدهما: أن يتعلتق به التعبد كألفاظ التشهد» فلا بد من نقلها بلفظها. 


(۱( لم أقف على تخريجه. 

(۲) الحديث أخرجه مالك وأحمد والأربعة من حديث المغيرة» وصححه ابن حبان والحاكم . 
(۳) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث عبدالرحمن بن عوف . 
() الحديث أخرجه ابن ماجة من حديث جبير بن مطعم ومن حديث أنس بن مالك. 
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والثاني : ما وقع التعبد بمعناهء فهذا يجوز تبديل اللفظ بشرطين : 
الأسقع : (لیس کل ما سمعناه من رسول الله یل )/٤۹(‏ نحدٹکم فيه 
باللفظ حسبكم المعنى). 

والدليل القاطع في ذلك قول الصحابة رضي الله عنهم عن بكرة أبيهم : 
نهى رسول الله ية عن كذا وأمر بكذاء ولم يذكروا صيغة الأمر ولا صيغة 
النهى› وهذا نقل بالمعنى . 
المسألة الخامسة: 

إذا نقل الراوي عن رسول الله ي بعض حديث» فلا يخلو أن يكون 
مستقلاً بنفسه» أو مفتقراً إلى ما [زاد] عنه» فإن كان مستقلاً بنفسه جاز 
وإلا فلاء فإنه معلوم على القطع إن الصحابة كانوا يحضرون خطب رسول 
الله یټ ومجالسه» ويعون منها ما يجري فيهاء» ویئبتونه فرادی» وذلك 
معلوم على القطع . 
المسألة السادسة: 

إذا نقل الراوي حديثاً فيه ذكر صفة مستحيلة مضافة إلى الباري سبحانه 


فلا يخلو أن يكون لها تأويل له مجال في العقل»ء أو لا يكون لها تأويل 
بحال . 


(1) بعض النصوص التي وردت» قد يفهم منها القارىء إثبات العضو والجزء والرگن 
والجارجة لله تعالىء أو قد يفهم منها إثبات الحدود في ذاته جل وتنزه» أو قد 
يفهم منها أن الله يتحرك وينتقل من مكان إلى مكانء أو آنه مستقر في مكان وعلى 
مكان . فإذا تبادر إلى ذهنه أمثال هذه المعاني الباطلة في حق الله تعالىء فليعلم = 
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تمتليء جهنم حتی يضع الجبار فیها قد وکقوله 5 (قلب المؤمن 
بين إصبعين من أصابع الرحمن)'. 


وأما إن لم یکن لھا تأویل فهو مردود» کقول علمائنا فیما روی أن الله 
تبارك (۹٤/ب)‏ وتعالی خلق خيلا فاجراها فعرقت» فخلق نفسه من 
عرقها"» وهذا الحديث يقبل التأويل أيضاً. 


والصحيح عندي: أن الله تبارك وتعالى قد طمس هذا الباب في أوجه 
الملاحدة فلا يقدرون على اختراع کذب لا يقبل تأویلاً بحال» حسب ما 
بيّناه فی کتاب (المتوسط)»› والحمد لله . 


= انها لا تفهم من النص»› وأن النص لا يدل عليها مطلقاً» وليتهم تسه وَوهمهء 
وليعلم أن الغلط إنما جاء مِنْ وهمه. فيجب عند ذاك أن ينفي ما تبادر إلى وهمه 
وذهنه من معان فاسدة لا تصح في حق الله» ويبحث عن معان صحيحة في 
الشريعة. 

وقد ألف العديد من العلماء في بيان المعاني الصحيحة لمثل هذه النصوص› 

ونذكر هنا أسماء بعض هذه التآليف» فمنها كتاب الأسماء والصفات للبيهقي› 
وكتاب تأويل مشكل الحديث لابن فورك» وأساس التقديس للإمام الرازي» ودفع 
شبه التشبيه لابن الجوزي وغيرها كثير . وتجد ذلك أيضاً في كتب شروح الأحاديث 
وتفسير القرآن لعلماء آهل السنة. 

)١(‏ الحديث رواه مسلم بلفظ (فاما النار فلا تمتليء حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله) 
(حدیث )۲۸٤۲-۲۹‏ . 

(۲) الحديث رواه مسلم حديث )۲٠٠٤-١۱۷(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات 
(ص۲۸٤)»‏ والخطیب البغدادي في تاریخه (۸/ )٤۰۷‏ بلفظ (قلب ابن ادم) . 

(۳) الحديث موضوع - انظر الأسماء والصفات للبيهقي )٤١١(‏ وتعليقات العلامة 
الكوثري رحمة الله عليه. 


۱۱۹4 


المسألة السابعة: القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملاً. 


وقال أبو حنيفة: توجب العمل» قال: لأنه خبر واحد فأوجبت العمل 
كسائر أخبار الآحاد. 

قلنا: لا يليق هذا التحقيق بأبي حنيفة رحمه الله من وجهين: 

أحدهما: إن العمل بالقرآن إنما هو فرع على حصول العلم بطريقهء لأن 
مبناه الإعجاز» وطريقه التواترء فإذا حصل هذا الأصل مستقراً ظر بعده في 
الفرع» وهو وجوب العمل . 

والثاني: أن قراءة بي بن كعب”“ وعبدالله بن مسعود” # فيِيام لَه 
َيامٍ 4 زيادة في الأصلء والزيادة في الأصل إذا لم ينقل نقل الأصل 
عند أبي حنيفة ساقطة» فكيف يقول بها في مثل هذاء وأيضاً فإن الزيادة 
عنده على النص نسخ» ونسخ القرآن لا يجوز إلا بمثله. 
المسألة الثامنة : 


الزيادة إذا لم تنقل نقل الأصل لكن رواها الثقة منفرداً لم يجز العمل بها 
عند أبي حنيفة› لأنها تهمة في القراءة› وعندنا يجب العمل بها لأنه يمكن 
أن يفوت البعض ما حصله البعض (١٠/أ).‏ وكم يَرى مَنْ تتبع الأحاديث 
من زيادة بعض الرواة على بعض وإفادتهم لما أسقط سواهم» وقد يكون 
بعضهم أقرب من بعض» فیكون بعضهم أوعی له من بعض» وهذا يبين 
عند الإنصاف . ۰ 


(۱) انظرا تراجم الأعلام رقم .)۲١(‏ 
() انظر تراجم الأعلام رقم (۲۷). 
(۳) سورة المائدة آية (۸۹). 
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تاب الإجْمَّاع 


وفیه خمس مسائل : 
المسألة الأولى: في صورة الإجماع. 

ءاختلف الناس فيه» فمنهم من قال صورته : 

أن يتفق آهل العصر بأجمعهم»› عامتهم وخاصتهم› علمائهم وجهالهم› 
وقیل صورته : 

أن يتفق أهل العلم والحل والعقد. 

وتعلق من قال بالقول الأولء بأن خلاف العامي الجاهل إنما راعيناه 
لأنه ربما سمع من عالم فنقل ما يوجد عنده من خلاف ليس من قبلو» 
وإنما هو مما يعيه عن غيره ممن له القول وعلى لسانه الفتوى› وهذا الذي 
قالوه لا متعلق به» لأن العامي وإن طن به السماع فيتحقق منه عدم الوعي 
وقلة التحصيل» فلا يوثق بنقله. 
المسألة الثانية : في محل الإجماع . 

مطالب الشريعة على قسمين : 

معقول»› ومظنون› فالمطلوب في المعقول العلم» والمطلوب في 

فالأول» لا يجوز أن يکون الإجماع عليه دليلا ولا يصح أن يجعل فيه 
حجهة» لأن مسلك النظر فيه متيقن › فکان أقرب منه. 
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وأما المظنون ففيه يكون (١٠/ب)‏ الكلام» وفيه يقع التقسيم والتفصيل 
وعليه يدل الدليل . 


المسألة الثالثة : في دليل الإجماع . 


وقد عول علماؤنا فيه على دلیلین : 

أحدهما: معقول» والآخر: منقول: 

فأما المعقول: 

يبعد عرفاً ويستحيل عادة في مسالك الظنون وتعارض سبل الاجتهاد أن 
تتفق الخواطر»ء وتتوارد الأدلة على حكم واحد في ملتطم الظنون ومزدحم 
المعارضات. إلا عند اتفاقهم» على ظهور ترجيح أحد الوجوه» والسبل 
التي أفضت إلى ذلك الحكم المتفق عليه» فيستحيل عادة خلاف ذلك» 
وترجیحه آوفی من ترجيحهم»› يحقق ذلك ويوضحهە: أن من قال لزوجته : 
قولاء ولم يكن من لدن زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا هذا 
اتفافق منها على قول» ولا رجوعځ منها إلى وجه» وهذا يدلك على قوة 
التعارض فيهاء كما يدل الاتفاق الأول على ترجيح المتفق عليه على سواه 


u‏ د کے a‏ سو 75 2 ع ی کے 
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الْمُوْمِین ولو ما ول وَنْصلو جهكم وَساءَت مَصِدًا 4ء على هذه الآية عول 


.)١١١( سورة النساء ية‎ )١( 


علماؤنا فی دلیل (۱٥/أ)‏ السمع المقتضي كون الإجماع حجة» فإن الله 
تبارك وتعالى توعد على المخالفة لسبيل المؤمنين بالنار ولا يتوعد إلا على 
ترك الفرض. 
المسألة الرابعة: 

إذا اتفقت الصحابة على قولين» أو وقعت النازلة في عصر فاختلف 

فاخحتلف الناس في ذلك : فمنهم من قال بجواز ذلك ومنهم من 
یمنعه. فأما من جَّوزه: فاحتج بأدلة منها: 

إن قال: حصول الخلاف فى المسألة دليل على جواز الاجتهاد فيهاء 
فيجتهد كل أحد على قدر وسعه. 

وأما من منعه فقال: إن الظنون قد اتفقت» والخواطر قد اجتمعت على 
ترجیح هذين الوجهين على سائر الوجوه» فيكون نبذ ما سواهما واجباً كما 
نبذنا في الإجماع سائر الوجوه كلها إلا المجتمع عليه» وبهذا اقول . 
المسألة الخامسة: 

إجماع أهل كل عصر فيما ينزل بهم كإجماع الصحابة رضي الله عنهم 
فيما صدر عنهم» لأن الدليل الذي قدمناه في كون الإجماع حجة لا يخص 


قرنا دون قرن» بل هو عام في کل طائفة على حسب ما تقدم بيانه٬‏ 
والحمد لله وحده. 


۱۲۳ 


وهو عشرة فصول : 


الفصل الأول: فى حقيقته. 

وقد اختلف الناس فى حده (۱/ ب) اختلافا متبايناً بيّتاه في التمحيص 
والصحيح: إنه لا يأخذه الحده ولكن أقرب ما فيه أن يقال: 

إنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بإثبات صفة أو نفيها 

وقيل أقربه : إنه أقوالٌ مخصوصة اللََةٍ ألفت تأليفاً مخصوصا ليتميز منها 
رأي هو مقصود الناظر . 

مثاله: إن الرجل إذا قال لآخر: بعتك الشيء الذي في كمي» فيقول 
العالم: لا يجوز» ويستدل بأن يقول: مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال 
العقد فلم يجزء أصله إذا قال بعتك ثوباً فهذا هو القياس . 

وقد تألف من أربعة أشياء: 

فرع : وهو المطلوب بيان الحكم فيه . 

ووصف : وهو العلة الجالبة للحكم. 

وحكم: وهو المطلوب إثباته. 

وأصل: وهو المتفق عليه . 

فأما الفرع : فهو المسئول عنه» وهو بيع الشيء في الكم. 

وأما الوصف: وهو العلةء فهو قولنا مبيع مجهول الصفة. 

وأما الحكم: وهو المطلوب» فهو قولك لم يجز» وجاز. 
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وأما الأصل: فهو قولك بعتك ثوباًء وهو المتفق عليه» وإليه يرجع 
الفرع المختلف فيه المسئول عنه. 


الفصل الثاني : في الدليل على صحة الأصل . 

القياس أصل من أصول الشريعة» ودليل من دلائل الملةء انقرض عصر 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم» وهم الأعيان والجلَّة على صحة 
القول به» حتى حدثت الرافضة“ فأنكروه لأعراض رزية لهم» ثم نبغت 
نابغة شق عليهم (۲٥/أ)‏ بعد شقة النظر وعسرت عليهم مسافة الاجتهادء 
فقالوا: الحكم لله ولرسولهء لا فتوى إلا بما قال الله» فكانت فتنة للرعاع 
وكلمة حق أريد به باطلء كما قال علي رضي الله عنه" للخوارج"› 
حين قالوا: لا حكم إلا لله» وضللوا علياً رضوان الله عليه في التحكيم› 
فقال لهم علي رضوان الله عليه: إن الله قد حكم في الشقاق وجزاء الصيد» 
فكيف في حق دماء الأمة. 

والدليل على صحة القول بالقياس لا يُحصى عده» وجملته إجماع 
الصحابة وإنكاره بهت» وقد سردنا أقاصيصهم في النوازل» وأقيستهم في 
الوقائع معدودة شيعا فشيئاً وحالاً فحالاًء ولم يكن إلا قول عثمان رضي 
الله عنه بحضرة الملا الكريم من غير نكير ولا تغيير: (نرضى لدنيانا من 
رضيه رسول الله اة لديننا)» وأرشق عبارة تدل على المعنى ما أشار إليه 
بعض المتأخرين من العلماء» حتى قال: النصوص معدودة» والحوادث 
غير محدودة» ومن المحال تضمن المعدود ما ليس بمحدود» لا سيما 


(۱) انظر تراجم الفرق رقم .)١(‏ 
(۲) انظر تراجم الأعلام رقم (۲۸). 
(۳) انظر تراجم الفرق رقم (۲). 


يستقل بنفسه» وبيان ذلك استقراؤها عموماً عموماً /٥٩۲(‏ ب). 
القصل الثالث: في أقسام القياس . 

قال علماؤنا: أقسام القياس ثلاثة : 

قياس علة» وقیاس دلالة› وقياس شبه. 

فأما قياس العلة : 

فهو كقولنا في أن المرأة لا تتولى نكاحهاء لأنها ناقصة بالأنوثة» فلم 
يجز أن تلي عقد النكاح كالأمةء فاتفق العلماء على الأمة لا تلي عقد 
نکاحهاء واختلفوا في تعلیله» فمنهم من قال: إن العلة في امتناع إنكاح 
الأمة نفسها نقصان الرق» ومنهم من قال: نقصان الأنوثة» فنحن عللنا 
بنقصان الأنوثة» وحملنا عليه الحرة. 

وأما قياس الدلالة : 

كقول علمائنا في الخل: مائع لا يجوز به الوضوءء فلا يجوز به إزالة 
النجاسة كاللبن» وكقولهم في الوتر: صلاة تفعل على الراحلة فلا تكون 
واجبة كركعتي الفجرء فاستدلوا في امتناع الوضوء بالخل على أنه ليس 
بمطهر في الشرع» واستدلوا على الوتر ليس بواجب بفعله على الراحلةء 
وذلك من خصائص النوافل . 

وما قياس الشبه: فهو على ضربين: شبه خلقي» وشبه حكمي . 

فأما الشبه الخلقي: فكإجماع الصحابة على جزاء الحمامة بالشاة» 
والنعامة بالبدنةء لما بينهما من تشابه الخلقة. 


۲١ 


وأما الشبه الحكمي: فكقول علمائنا في الدليل على أن الوضوء يفتقر 
إلى نية خلافاً لأبي حنيفة (١۳٥/آ):‏ طهارة حكمية» فافتقرت إلى النية» 
فشبهوا طهارة وطهارة» وقد اختلف الناس في قياس الشبه فمنهم من نفاهء 
ومنهم من أثبته ومنهم من فصله» وسيأتي بیانه إن شاء الله تعالی . 
الفصل الرابع : في إثبات علة الأاصل . 

إذا قاس المعلل على أصل فمونع في العلة في الأصل»ء وقيل له: ليست 
العلة فى الأصل ما ذكرت» ففى إثباتها للناس ثلاثة مسالك: 
المسلك الأول: الطرد. 
أوجه: 

أحدها: كما يطرد دليل الصحة على زعمه فكذلك يطرد دليل الفسادء 
ومثاله : إن المالكي لو قال: الخل مائع لا ينبني عليه 1 ]' فلا يجوز 
إزالة النجاسة به كاللبن» لقال معارضه: إن الخل مائع مزيل العين فجاز 
إزالة النجاسة به كالماء. 

الثانى : إن الصحابة وهم القدوة لم يعولوا عليه. 

الثالث: إنه ليس بينه وبين الحكم ارتباط» فكيف يدل عليه . 

فأما الطرد والعكکس جمیعاً فانه دلیل على صحة العلةء لأن ثبوت 
الحكم بثبوته وعدمه بعدمه دليل على إنه علامة عليه. 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 


۷ 


ومثاله: أن يقول (۳٥/ب)‏ القائل المالكي: إن الخمر محرمة لعلة 
الشدة المطربة التي فيهاء فيقول له الحنفي: ليست العلة الشدة» فيقول: 
الدليل على إنها العلة: إن العصير حلال لعدمها فيه» فإذا صارت خمراً 
بوجود الشدة فيها كانت حراماًء فإذا استحال خلاًء وعدمت الشدة كانت 
حلالاً واطردت وانعكست» فيقول له الحنفي: إنما حرمت باسم أنها 
خمر» فهذا الاسم هو الذي وجد مع التحريم» وهو الذي عدم مع 
التحليل» فيقول له المالكي: إن الأمر كما ذكرت مع اطراد العلة 
وانعكاسهاء واطراد الاسم وانعكاسه» ولكن علتي أرجح لتنبيه الشارع 
عليها في قوله تعالی : # لما يريد ألكيطن أن وقح بتكم العدوة والبعصآء في ار 


ere 


والميسر 4 الآية . 
المسلك الثاني : 

أن يقول القاس إذا طولب بصحة علة الأصل: الدليل على صحتها 
عجزك عن الاعتراض عليهاء فيقول له المعترض: ليس عجزي عنها دليل 
على صحة قولك» فيقول له القائس: بلى أو لا ترى أن عجز المعارض 
للمعجزة دليل على صحة المعجزة» وهذا فاسد جداًء فليس العجز عن 
المعارضة حجة» فإن المعنى إنما صار إلى القول بالحكم بما ظهر له من 
الدليل قبل أن يعارضه معارض» والتعلق بالمعجزة لا معنى له» وغمرات 
(/أ) المعجزات ومجاريها لا يحتمل هذا الموضع الخوض فيها. 
المسلك الثالث: في الدليل الصحيح على علة الأصل . 


وهو ثلائة أنواع : 


.)4١( سورة المائدة آية‎ )١( 


1۲۸ 


النوع الأول: النص من الشارع . 

کقوله تعالی: ‏ ک لا یکن دو بن الام نگ 4 وکقوله تعالی: 
ذلك باتهم اا اه روڈ . 
النوع الثاني: الإيماء. 


كقوله بَيةٌ: وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: (أينقص الرطب إذا 
يبس؟) قالوا: نعم» قال: (فلا إذن)". 


فإذا قال المالكي: الدليل على إن الحنطة اليابسة بالمبلولة ٠لا‏ يجوز 
بيعها بحال» إنهما جنسان تقايلا في المعاملةء فال كل واحد منهما إلى 
النقصان» فامتنع بيعهما أصادً كالرطب بالتمر. 


فإذا قال الحنفي : ليست العلة في الرطب بالتمر ما ذكرت. 
قيل له: قد أومأً الشارع ية إليها حين سأل: (أينقص الرطب إذا 
يبس)ء فلما قالوا: نعم» منع البيع وهذا أمثاله لا يخفى . 
النوع الثالك : الاشتقاق 
وذلك مثل أن يقول المالكي: إن الأب يُجبر البكر البالغ على النكاحء 
والدليل عليه: إنها جاهلة بحال النكاح» فلم يجز لها فيه رأي كالصغيرة. 
فإذا قال الحنفي : ليست العلة في الصغيرة جهلها بحال النكاح؟ 
)١(‏ سورة الحشر آية (۷). 


(۲) سورة الأنفال آية (۱۳). 


(۳) الحديث سبق تخريجه. 


۲۹ 


قال له: (٤٠/ب)‏ المالكي: الدليل عليه قول النبي ية (الثيب أحق 
بنفسها من وليها)". فجعل النبي يه الثيب أحق من الولي» بسبب 
ثيوبتها» وهو اختبار النكاح ومعرفة تفاصيله» فكان ذلك دليلاً على أن 
البكر الجاهلة بالتفاصيل فيه على حكم الأصل وهو الحجر. 
الفصل الخامس: فى الاستصحاب . 
الإجماع. 

فأما استصحاب الإجماع فمثاله: قول أصحابنا في التيمم» إذا صلى ثم 
طرأً عليه الماء في أثناء الصلاة» فقال مالك: يتمادى» وقال أبو حنيفة: 
يقطع» فاحتج أصحابنا بأن قالوا: أجمعنا على أن صلاته صحيحة» فمن 
ادعى أنها قد فسدت برؤية الماء» فعليه الدليل. 

وهذا مما اختلف عليه علماۇنا رحمهم اللّه» فمنهم من قال : انه دلیل 
يعول عليه› ومنهم من قال: إنه ليس بشيء . 

والصحيح: إنه ليس بدليل لأن موضع الدليل الإجماع» وقد زال برؤية 
الماءء فالدليل ليس له تناول لمحل الخلاف . 

وأما استصحاب حال العقل فهو دليل صحيح» مثاله: دليل قول علمائنا 
في أن الوتر ليس بواجب» وإن المضمضة والاستنشاق لا يجبان في 
غسل الجنابة وأمثالها من المسائل» لأن الأصل براءة )١/٠١(‏ الذمةء 
وفراغ الساحة من الإلزام» وطريق استعمالها الشرع» وليس في الشرع بعد 
التتبع دليل على وجوب الوتر والمضمضة والاستنشاق» فالذي يدعي أن 


)۱( الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد عن عبدالله بن عباس . 


۳۰ 


الوتر واجب» وأن المضمضة والاستنشاق يجبان في غسل الجنابة فعليه 
الدليل. 

والمحققون كلهم متفقون على أن هذا دليل شرعي إلا جماعة يسيرة 
وهمت إنه تعلق بعدم الدليل» قالوا: والعدم ليس بدليل» وقد بينا في 
کتاب الأصول إن العدم لا يجوز أن يكون علة» وإنه يصح أن یکون دلي 
ولا حلاف في ذلك بين العقلاء. 
الفصل السادس: القول فى الاستحسان. 

أنكره الشافعي وأصحابه» وكفروا أبا حنيفة في القول به تارة» وبدعوه 
أخرى» وقد قال به مالك . 

وأما أصحاب مالك فلم يكن فيهم قوي الفكر ولا شديد المعارضةء 
يده“ إلى الوجود» وقد تتبعناه فى مذهبناء وألفيناه أيضاً منقسما أقساماً: 
فمنه ترك الدليل للمصلحةء ومنه ترك الدليل للعرف» ومنه ترك الدليل 


لإجماع آهل المدينة» ومنه ترك الدليل للتيسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة 
على الخلق . 


مثال الأول: رد الأيمان إلى العُرف (١٠/ب).‏ 

ومثال الثاني : تضمين الأجير المشترك والدليل يقتضى إنه مؤتمن. 

ومثال الثالث: في إيجاب عموم القيمة على من قطع ذَلّب بغلة 
القاضى . 


(۱)( في نسخة : یبرزه. 


۱۳۱١ 


ومثال الرابع : إجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكبيرة» وإجازة بيع 
وصف في اليسير . 

فهذا أنموذج في نظائر الاستحسان»ء وكل مسألة منه مبينة في موضعهاء 
ذلك لتعلموا أن قول مالك وأصحابه: استحسن كذاء وإنما معناه: وأوثر 
ترك ما يقتضيه الدليل على طريق الاستثناء والترخص بمعارضته ما يعارضه 
في بعض مقتضیاته› فاكتفوا بهذه النبذة حتى تفهموا تفسير الجملة في 
كتاب التمحيص وغيره إن شاء الله تعالى . 


الفصل السابع : في ذكر ما يعلل وما لا يعلل من الأحكام. 


اعلموا وفقكم الله أن الأحكام العقلية والشرعية على قسمين منها ما 
يعلل ومنها ما لا يعلل : 

فأما القول في تعليل الأحكام العقلية فقد بين في موضعه» وأما القول 
في الأحكام الشرعية فهذا بيانه» فنقول: 

الخالب في أحكام الشرع اتساقها في نظام التعليل إلا نبذاً شذت لا 
يمکن فيها إلا رسم الاتباع دون آن يعقل شيء من معناها»ء ولکن فرض 
المجتهد إذا جاء حكم» وعرضت نازلة أن يَلحظ سبيل التعليل ويدخلها 
في محك السبر (١١/آ)‏ والتقسيمء فإن انقدح له معنی مخیل أو ظهر له 
لامع من تعليل» فينبغي له آن یجعله مناط حکمه ویشد عليه نطاق علمه» 
فإن أبهمت الطريق ولم يتضح له سبيل ولا اتفق» ترك الحكم بحالهء 
وتحفق عدم نظرائه وأشكاله. 


ونحن نتضرب لك فى ذلك ثلاثة أمثلة تتخذوها دستوراً. 


۱۳۲ 


المثال الأول: العباداتء وهي نوع لا يجري فیها تعلیل بحالء لأنه لا 
يعقل معناهاء بلى“ إن قياس الشبه يدخلهاء كقول علمائنا رحمة الله 
عليهم في الوضوء: عبادةء فافتقرت إلى النية كالصلاة. 

وكقولهم في شهر رمضان: إنه عبادة تشتمل على أركان فجاز بنية 
واحدة أصله الصلاة. 

وكقولهم: إن القيم في الزكاة لا تجوز لأنها عبادةء فاقتصرت على 
مورد الأمر دون التعليل»› کالوضوء والصوم»› وأمثال ذلك كثيرة. 

المثال الثاني: ما يجري فيه التعليل قطعاً كالبيوع والأنكحة والقصاص 
والشهادات والوكالات وأمثال ذلك من المعاملاتء فهذا كله يجري في 
التعليل» ويلحق فيه القروع بالأصول. 

المثال الثالث: وهو نوعان: 


النوع الأول: تعليل أصل باصلء كتعليل النكاح بالبيوع» فهذا مما 
اختلف فيه العلماء» فرأى بعضهم إن كل واحد منهما أصل بنفسه مقطوع 
عن صاحبه في أحكامه معلل فروعه بأصولهء وهو الشافعي رحمه الله 
(١٠/ب)»‏ ورأى مالك وأبو حنيفة إن كان واحد منهما محمول على 
صاحبه فيما يشتركان فيه في التعليل . 

ولقد قال مالك رضي الله عنه: النكاح أشبه شيء بالبيوع› ورآی بعضهم : 
إن كل واحد منهما منفرد بنفسهء لكن النكاح أخذ شبهاً من البيوع بما فيه 
من العوض عن البضع» وهو الصداق» وأخذ شيئاً من الصلاة لما يجوز فيه 
من عقد النكاح دون ذكر العوض وهو الصداق»ء وهذا القول عندي هو 


(1) وقي نسخة: بل. 


۱۳۳ 


أقوى الأقوال فى الدليل» ولعل مالك رحمه الله إليه أشار وإِيّاه عنى بالشبهء 
وعليه أيضاً يدل كثير من مسائل أصحاب الشافعي» فليعول على هذا القول. 


الفصل الثامن : 

اختلف الناس في حكم الأعيان قبل الشرع . 

فمنهم من قال: إنها محظورة بالعقل» ومنهم من قال: إنها مباحة 
بالعقل» ومنهم من قال: لا حكم لها إلا في الشرع» فما قام من الدليل 
قضى به» وقد كثر القول من الناس فيها وعظم التنازع بينهم في أدلتها 
ومعانيهاء والأمر فيها قريب جداًء لأنا نقول: إن كان العقل يحكم فيها 
بالحظر على الإطلاق لم يجز أن يرد الشرع بإباحة» وإن كان يحكم فيها 
بالإباحة على الإطلاقء لم يجز أن يرد الشرع بحظرء لأن الشرع لا يجوز 
أن يرد بخلاف مقتضى العقل (۷٥/آ)‏ فصح أنه لا حكم للعقل فيها بشيء 
حتى نوعها الشرع قسمين: حظر وإباحة» بلى إن المقصرين في العلم 
يقولون: فما حكمها بعد ورود الشرع. أحكمها الحظر أم حكمها الإباحة» 
فهذا سؤال لا يصدر إلا عن غبي» وحكمها في الشرع بحسب ورود : 
المحظور محظور بدليله» والمباح مباح بدليله» ويستحيل خلو مسألة عن 
دليل» لأن ذلك إبطال للشرع وتعطيلء فما اقتضاه الدليل حكم به» والله 
أعلم. 


الفصل التاسع : في ترتيب الادلة. 
إذا نزلت نازلة فلا يخلو أن تنزل بمقلد أو بمجتهدء فإن كان مقلداً 
- () في الأصل: ورود. 


۳۴ 


الفرض الأول: أن يطلبها في كتاب الله عزوجل» وقد عد العلماء آيات 
كتاب الله الأحكامية» فوجدوها خمسمائة آية» وقد يزيد عليها بحسب تبحر 
الناظر وسعة علمهء فإن لم يجدها فعليه أن يطلبها في سنة رسول الله يا 
وهي نحو ثلاث آلاف سنة" فإن لم يجدها فعليه أن يطلبها في مسائل 
الصحابة وقضايا التابعين إجماعاً واختلافاًء ففي ذلك أمور هدى» وما ضل 
من اقتفى أثارهم واقتدى. 

فإن لم يجدها عندهم متفقاً عليها أو لم يجدها أصلً فعليه فيما اختلفوا 
فيه وفيما لم يسمعوه أن يردوه إلى أصلٍ (۷٥/ب)‏ من هذه الأصول 
الثلاثة المتقدمة: إما بتعليلء وإما بشبهء وإما بدليلء هذا إن كانت من 
مسائل ذلك وإن كان منشأً الاختلاف فيها أو بدء إشكالها من مثار لفظ› 
فعليه أن يطلبه في لغة العرب» فإن وجده واضحاً بنى عليه» وإن وجده 
مشكلاً كشفه إما بآية وإما بحديث» وإما بتعليل يظهر به كون أحد الوجهين 
أقوى من الآخرء وإما بشبه يقوي أحد الاحتمالين إلى وجوه أخر لا 
تحصى في البابين» سنشير إلى أصولها في كتاب الترجيح إن شاء الله 
تعالی . 

مثال الأول: رجل ابتاع أمة ثيباً فوطئهاء ثم اطلع على عيب فاختلف 
العلماء فيه على ثلائة أقوال: 


فمنهم من قال: يردها ويرد معها المهر» وهو شريح القاضي . 
ومنهم من قال: لا يردها بحال ويأخذ قيمة العيب» وهو أبو حنيفة. 


ومنهم من قال : يردها ولا شيءَ عليه » قاله مالك والشافعي . 


.)*9/( هذه الجملة نقلها الزركشي في البحر المحط بدون كلمة (نحو) انظر‎ )١( 


- 


فحظ المجتهد إذا نزلت به أن يطلبها حيث دللنا عليهاء فأما الكتاب 
والسنة فعاريان عنها عموماً أو خحصوصاء فلم يبق إلا النظر في الأصول 
اتباع طرق التعليل والتعلق بالشبه» والدليل»› ومباحث النظر فيها مذكورة 
بجميع وجوهها في المسائلء فلتطلب هناك»› والحمد لله . 

ومثال الثاني: إذا لمس رجل امرأة فاختلف أصحابنا فيها على ثلاثة 
أقوال : 

فمنهم من قال: /٥۸(‏ أ) ينتقض وضوؤه بکل حال . 

ومنهم من قال: لا شيء عليه بحال. 

ومتهم من قسم الحالء فقال : إن اقترنت به لذة انتقض الوضوء»› وإن 
عری عنها لم يلزم فيه شيء٠‏ وهذه مسألة خبريه موجودة في کتاب الله 
تعالی» موجودة في سنة رسول الله َة . 

ما کتاب الله تعالى قوله عز من قائل: « ولمس السا قرىء 
معروف“ وهو على ضربين» کناية وصريح» وقد روي عن ابن عباس رضي 
الله عنه: (إن الله عزوجل حيي كريم ويكني» كنى باللمس عن الجماع)" . 


.)٤۳( سورة التساء آية‎ )١( 

(۲) في نسخة: معقول. 

(۳) رواه الطبري في تفسيره بلفظ : (لكنه يعف ويكني) وبلفظ : (لكن الله كريم يكني 
عما يشاء) . انظر تفسير الطبري .)٦١/١(‏ 

. وأو داود (۸۷۹) والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة‎ )۲۲۲-٤۸١( اخرجه مسلم‎ )٤( 


۱۳٣٢ 


واختلف قول الشافعي في الملموس واتفق قوله في اللامس» فتعارضت 
تيارات هذه الألفاظء فوجب البحث عن اللمس لغةء» ومعرفة المجاز فيه 
والحقيقةء» والنظر إلى عمومه وخصومهء وترجيح الظاهر فيه على الوجوه 
المذكورة في المسألةء فبهذين المثالين يتين لكم سبل النظر حتى تجدوا 
دليل المعرفة منها على العين والأثر إن شاء الله تعالى . 


الفصل العاشر: في الاعتراضات على القياس /٥۸(‏ ب). 
وهي على ضربين : صحيحة وفاسدة. 


فالفاسد کثیر› والصحيح محصورء واختلف الناس © في تعدیده» فأقل 
ما اتفقوا عليه عشرة أنواع: 


النوع الأول: المنع . 

وهو على أربعة أضرب: 

الأول : منع كون الأصل معللاً. 

الثاني: منع وجود العلة فيه. 

الثالث: تسلم وجودها فيه لكن منع"“ كونها علة. 

الرابع : تسلم وجود الحكم . 

ولكل واحد من هذه أمثلة . 

مثال الأول : قول علمائنا في مسألة النكاح بلا وليء ناقصة بالأنوثة فلم 
يجز نكاحهاء كالأمة. 


)0 في نسخة: العلماء. 
(۲) في نسخة: يمتتع . 


2 


فيقول الحنفي: لا أسلم أن امتناع الأمة من إنكاح نفسها مُعلل بل هو 
أمر حَكم به الشرع» ولم يظهر فيه معنىء لأن البضع لا يملك السيد فيه 


إلا الانتفاع» فأما إباحته أو منعه فلا يجوز له. 
ومثال الثاني : أن يقول الحنفي في المسألة بعينها: 
سلمت لك أن الأصل معللء لكن لا أسلم أن الأمة نقصت بالأنوثة ولا 


الحرة» لأن الشخص لا ينقص بفعل الله وخلقه الذي جبله عليه» وإنما 


ومثال الثالث: أن يقول الحنفي : 

لا نسلم لك أن الأمة ناقصة بالأنوثة» وإنما هي ناقصة بالمملوكية. 

ومثال الرابع : أن يقول /٥۹(‏ أ) الحنفي : 

قولك فلم يجز نكاحها لا نسلم أن إنكاحها لنفسها لا يجوز» بل هو 
جائز عندي»› لكن للسيد أن يرده» وكذلك لو أعتقت قبل رده جاز عندي . 
النوع الثانى : النقض . 

وهو على ضربين : نقض لفظي» نقض معنوي . 

فأما النقض اللفظى : 

فمثاله: أن يقول علماؤنا في بيع الأعيان الخائبة: معقود عليه جهلت 
صفته فبطل بيعه» أصله: إذا قال لك: بعتك ثوباً. 


فيقول الحنفي: هذا ينتقض بالمنكوحة» فإنها معقود عليه جهلت 
صفته» ويصح العقد» لكن عند أبي حنيفة وعندنا: أن نقض العلة الشرعية 
لا يبطلها» بل يجوز تخصيصها. 


۱۳۸ 


وقال الشافعي : لا يجوز تخصيص العلة بحال. 

وسيأتي بیانه إن شاء الله تعالى . 

ومثال النقض المعنوي : 

أن يقول علماؤنا في مسألة بيع الأعيان الغائبة : 

مبيع مجهول الصفة عند التعاقد حال العقدء فلم يجز» أصله إذا قال: 
بعتك ثوباً. 

فيقول له الحنفي : 

هذا ينكسر بالمنكوحة» فإنه معقود عليه مجهول الصفة ويجوز. 

وإنما قيل لهذا (كسر) لأنه ليس بمبيع» وإنما هو منكوح» لكن 
يجمعهما إن كل واحد منهما معقود عليه وهذا يقال له نقض المعنى. 
لأن اللفظ سلم (۹٥/ب).‏ واعترض على المعنى» وهذا يدفعه الفرق 

فيقال مثلً في هذه المسألة: 

أن المقصود في البيع الصفات»ء لأن الثمن يزيد بزيادتها وينقص 
بنقصانهاء بخلاف النكاح» فإنه لیس المقصود منه الصفات» وإنما 

والدليل على صحة ذلك: إنه لو اطلع على عدم الصفات في النكاح لم 
يثبت له شيء فهذا ونحوه يرفع إلزامه. 


۱۳۹4 


النوع الثالث: القول بالموجب. 

وهو سؤال صحيح متداول بين العلماء. 

ومثاله: أن الماء إذا تغير بالزعفران آو بشيء طاهرء فالمخالطة لا تمنع 
الوضوء. أصله إذا اختلط بالتراب. 

فيقول علماؤنا: نحن قائلون بهذاء وآخذون بالحكم فإن المخالطة لا 
تمنع الوضوء» إنما يمنع الوضوء التغير» فبطل دليل القوم. 

لكن حذاقهم احترزوا عن هذا بأن قالوا: 

فالمخالطة لا تكون سبباً لمنع الوضوءء فهذا يمنع القول بالموجب. 
لأن المخالطة إن لم تمنع بنفسها فهي سبب للمنع /٠١(‏ آ). 
النوع الرابع: القول بالقلب . 

ومثاله : قول أصحاب أبي حنيفة في الوضوء: 

طهارة بالماء فلم يفتقر إلى النيةء أصله: إزالة النجاسة. 

فيقول علماؤنا: يقلب عليهم فنقول : 

طهارة بالماء فاستوى جامدها ومائعها في النيةء أصلها: إزالة النجاسة 
الماء إلى النيةء والوضوء لما افتقر جامده وهو التيمم إلى النيةء وجب آن 
يفتقر مائعه وهو الوضوء إلى النية. 

فاعترض عليهم أصحاب آبي حنيفةء بأن هذا القلب لا يصح لأنه 
مجمل» فطال الكلام فيه طولاً بيناه في مسائل الخلاف»ء والحمد لله 


وحله. 


النوع الخامس : عدم التأثير . 
وهو سؤال متفق على صحته› قادح في التعليل . 
مثاله : أن يقول الشافعي في نكاح الثيب الصغيرة: 


ذهبت بكارتها بالجماع فلا تزوج إلا برضاهاء أصله البالغة. فيقول 
علماؤنا: لا تأثير لقولكم: بالجماع» فإنها لو ذهبت بغير ذلك لم تزوج»› 
وحقيقة عدم التأثير المطالبة بالعكس» والعكس في العلل الشرعية لا يلزم 
في بعضهاء ولا في كلهاء بخلاف العلم والعالمية وشبهها فإنه لا بد لها 
أن تطرد وتنعكس» وذلك (١٠/ب)‏ لفقه صحيح» وهو أن العلة الشرعية 
لا تتحد» بل يجوز أن يثبت الحكم الشرعي بعلل جمة» كالحائض 
المحرمة الصائمة» فإنه لا يجوز وطثها لثلاث عللء فإذا زال الإحرام بقي 
امتناع الوطء» ولو اغتسلت لبقي امتناع الوطء بسبب الصوم فلو أفطرت 
لجاز الوطء لارتفاع الموانع كلهاء وكذلك الزاني المحصن المرتد» وفي 
ذلك خلاف. 


وفي ازدحام العلل الشرعية إشكال» فإن تمائثل العلل حتى تثبيت الحكم 
بجميعها أو ترجيحها حتى يثبت الحكم ببعضها مزلة قدم» فقد فهمتم ما 
سبق من تعلق الحكم بعلل جمة. 

ومثال الترجيح: أن بيع الخائب المجهول لا يجوزء وبيع الخنزير لا 
يجوز فهاتان علتان لامتناع البيع فلو اجتمعا فكان خنزيراً غائباً لم تستو 
العلتانء فيقال: لم يجز بيعه للخنزيرية والغيبة معا بل يمتنع بيعه لوصف 
الخنزيرية خاصة لأنها أقوى» وسقط أثر الغيبة هاهنا لأنه أضعف» هذا هو 
المشهور في قول الأكثر» والصحيح عند أهل النظرء والث أعلم. 


۱٤١ 


النوع السادس: فساد الموضوع . 

هو اعتراض صحيح . 

ومثاله ما قاله أصحاب أبي حنيفة في مسألة النية في الوضوء: 

طهارة فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة» فيقال لهم هذا (١٦/أ)‏ 
الدليل فاسد الوضع» فإن الطهارة في الشريعة من أجل القرب وأعظم 
العبادات» والعبادات والقرب مبنية على وجوب النية بالقصد إلى المتقرّب 
إليهء والاسلاف في الثواب عنده» وفساد الوضع قريب من تعلیق ضصد 
المقتضى» وذلك بيّن فى آداب النظر. 
النوع السابع : في فساد الاعتبار. 

وذلك مثل أن يقول من ينفي نكاح التفويض : 

عقد معاوضة فلا يجوز تفويضه إلى الغيرء أصله البيع . 

فنقول: هذا الاستدلال فاسد الاعتبار» فإن النكاح لا يجوز أن يحمل 
على البيع في باب العوض.» ولأنه يجوز السكوت عنه في النكاح ولا يجوز 
السكوت عنه في البيع› ولأن النكاح مبني على المكارمة» والبيع مبني على 
المشاحة والمكايسة ونشأ الكلام من هذا الاعتراض ويي عليه. 
النوع الثامن: الفرْق . 

وهو اعتراض صحیح يجمم أربع اعتراضات › وهو ہرز الفقه ویبین 
ويثير الدليل ويخص العلة» مثاله أن يقول علماؤنا: 

في أن المسلم لا يقاد منه للذمي» منقوص بالكفر» فلا يكافي دمه دم 
المسلم» كالمستأمن. 


فيقول أصحاب أبی حنيفة : الفرق بين المستأمن والذمي بین › وذلك إن 
المستأمن ليس من أهل الدار فلذلك لم تكمل له حرمة ولم يجب القصاص 
على قاتله» والذمى من أهل الدار فكان كامل الحرمة (١٦٠/ب).‏ 


النوع التاسع : المعارضة . 


وذلك أن يستدل المسؤول بدليل فلا يتعلق السائل بشيء من الدليل أكثر 
من أن يذکر هو دللا آخر» وقد اختلف الناس فيه› والصحيح أنه صحيح 
على ما بيّناه في علم النظر» والحمد لله وحده. 
النوع العاشر: جعل العلة معلولاً والمعلول علة 

وذلك مثل قول أصحابنا في النجاسة لا تزال بالخل: مائع لا يرفع 
الحدث فلا يزيل النجاسة» أصله الماء النجس. 

فيقول أصحاب أبي حنيفة: لا نقول أن الماء النجس لم يزل النجاسة 
لأنه لا يرفع الحدث» بل نقول: لأنه لا يرفع الحدث لأنه لا يزيل النجس. 

وهو سؤال غير ضائر لما بيناه في علم النظرء لأن الشرع لا علة فيهء 
ولا معلول على الحقيقةء وإنما هي أمارات فلا يمتنع أن يكون كل واحد 
من الأحكام دليلاً على صاحبه» وإنما يستحيل ذلك في العقليات لأنها 
حقائق› والحقيقة لا تنقلب . 


€۳ 


کتاب التّسخح 


فيه أربعة أبواب: 


الباب الأول: في حقيقة النسخ. 
وقد تقطعت المهرة فيه أفراداً وهو أمر عسير الإدراك جداً. 
قالت المعتزلة: النسخ انقضاء أمَلِ العبادة. 
فردَ عليهم بوجهین : 
أحدهما: أن الأمد ليس له في الخطاب ذكر. 


والثاني: أن نسخ غير )١/۲(‏ العبادة جائز فلا معنى لتخصيص العبادة 
بالذکر. 


وقال القاضي: النسخ رفع الحكم الثابت» وكيف يصح أن يرتفع 
حکم؟» لأنه إن ثبت لم يرفع› وإن رفع لم يثبت؟! 

وإن أراد أن الحكم ثابت فيما مضى مرتفع فيما يستقبل فلم يرفع ثابت. 

والقاضي رحمه الله أجل مقداراً من هذا الحد وبحره عميق» وأرشق 
عبارة فيه : عدم شرط استمرار الحكم» وتحقيق ذلك في الأصول. 
الباب الثاني: في جواز النسخ . 

آنکرته اليهود لوجهين : 


\٤٤ 


فما الخبر : فما زعموا من قول موسى عليه السلام في التوراة: (إن هذه 
الشريعة مؤبدة عليكم إلى يوم القيامة). 

وأما النظر: فلأن النسخ فيه بدء» وذلك لا يجوز على الله عزوجل 
لعلمه بالعواقب ولاستواء المستقبل عنده والذاهب . 


فأما تعلقهم بقول موسى عليه السلام فهو اختراعهم» وأنى يتحقق ما في 
التوراة» وقد أحرقت مرتین › واجتمعوا على تلفيقها فما تحصلت» ولو 
ثبت ذلك من قوله› فهو عموم» وهل کلامنا إلا في نسح العموم؟ . إما 
لفظاً وإما وقتاً. 


وأما تعلقهم بالنظر فمسلكه لائح لنا ولا حجة لهم فيما ذكروه من 
البداءء لأن نسخ الله تعالى ليس بما بدا له» وإنما هو مما علمه وأحكمه 
فاقتضت المصلحة أن يقع التكليف به في وقت ولا يقع في آخر /٦۲(‏ ب) 
فإلزامه المكلف ظاهراً ولم يطلع على ما في الباطن ثم اطلع فعلم أن 
الحكمة في إخفائه أولاً والمصلحة في تبديله آخراًء ولذلك رد الله تعالى 
عليهم وبين جهلهم فقال: « وڌا بدلا ءاي ڪات ٢‏ ايو وا أعَ كم يا 


a 
م‎ ٣2 شو کک ےر ا ے وم ت چ وو کے مے ہو ے در ل‎ 
ارف قالوا لما ت ممت بلا کا رھ ر لا يعمو )قل رلم روح المد من ربل‎ 


ر رک وو 


بای لکت لزت ٢۶ا‏ منوا وھ دی وی لسرن 44 . 
الباب الثالث: فى الناسخح 

الناسخ هو الله تعالى فى الحقيقة وكلامه مجاز ثانء ونبيه مجاز ثالث 
الناسخ قصد البيان وإرادة التقريب . 


.)٠١١١٠١١( سورة النحل آية‎ )١( 


فالكتاب ينسخ بالكتاب» والسنة تنسخ بالكتاب عند جمهور العلماء 
وأنكره أصحابنا وأصحاب الشافعي والأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني ' 
رحمهم الله» وعمدتهم أن القرآن معجز وكلام النبي ية غير معجز. فكيف 
يرد المعجز بما ليس بمعجز» وهذا كلام هائل ليس وراءه طائل» ويقال 
لهم: ما أبديتموه دعوى» فما الدليل على صحتها؟ ثم يعارضون بنسخ 
نصف آية لآية كاملة» وأكثر نصف الاآية غير معجزء ولكن ذلك عندنا إذا 
ثبت طريق السنة قطعاً بالخبر المتواتر» وأما إن كان خبر واحد فقد تعاطى 
بعضهم النسخ به» وهي مزلة قدم» لأن خبر الواحد مظنون» ولا يساوي 
الظن اليقين فضلاً أن يعارضه. 


الباب الرابع : 
وفيه ثلاث مسائل: (1۳/ أ). 
المسألة الأولى : 
يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة إجماعاًء ويجوز نسخ التلاوة مع بقاء 
الحكم عندنا خلافاً للمعتزلة» حيث قالوا: 
لا يجوزء واحتجوا بأن التلاوة أصلء والحكم المستفاد بها فرع لهاء 


ويجوز ذهاب الفرع مع بقاء الأصلء فآما ذهاب الأصل مع بقاء الفرع 
فمحال؟ 


والجواب عن كلامهم وهو الدليل› أن نقول : 


التلاوة حكم مستقل بنفسهء والحكم المستفاد منها حكم مستقل أيضاً 
بنفسه» والدلیل على كونه مستقااً بنفسه انفراد كثير من الأحكام عن 
القرآن» ونسخ حكم القرآن بحكم السنة. 


۱٤٦ 


وإذ كان كل واحد منهما معزولا عن صاحبه مستقلاً بنفسه» دون الآخر 
جاز نسخ کل واحد منهما معزولاً عن صاحبه. 

ويعضد ذلك ما أجمعت عليه الأمة من أنه كان قرآنا يتلى (الشيخ 
والشيخة إذا زانيا فارجموهما ألبتة نكالاً من اله والله عزيز حكيب) 
[فقد)]"“ نسخ هذا اللفظ كله إجماعاًء وبقي حكمه إجماعاً. 


المسألة الثانية : 


نسخ الأمر قبل الفعل جائز خلافاً للمعتزلة . 

قالوا في شبههم على ذلك: فائدة الأمر ابتلاء المكلف واختباره في 
الفائدة (1۳/ ب) فصار الأمر عبثاًء والله تعالى تجلى عن ذلك؟ 

الجواب : 

وهو الدليل» أن نقول: فائدة الأمر بالحكم المنسوخ قبل الفعل ابتلاء 
المكلفين والاعتقاد هل يلزمه آم يرده ولا يقبله» والابتلاء في الاعتقاد 
كفر» ومخالفة الفعل معصية» وهذا أهون من ذلك فلم يَعْدٌ إذاً نسخ حكم 
قبل الفعل عن فائدة عظمى يستقل التكليف بها في إثارة الفائدة وإبانة 
المصلحةء على آنا لا نسلم أنه يلزم وقوف المكلف على كل فائدة يتعلق 
بالتکلیف والعلم بوجوه المصالح المرادة بالامتشال والزجر. 


(1) هذه الآية مما نسخت تلاوتها وبقي حكمهاء كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في 
تفسير أول سورة النور .)٤۹/٤(‏ 

(۲) هناك كلمة ساقطة مشار إليها في الهامش والكلمة مطموسة وما أثبتناه لاستقامة 
المعنى . 
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وقد دل علماؤنا عن بكرة أبيهم على وقوع هذه المسألة شرعاً بقصة 
الخليل صلوات الله عليه وسلمء فإنه أمر بذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل 
فعله» وکان الفداء غير قادح فی الاهتداء والاقتداء. 

والذي أراه أن هذه المسألة ليست من ذلك الباب وإنه أمر خفى على 


علمائناء ووهم واقعوه من غير قصد» وقد بينا ذلك في التمحيص› 
والحمد لله وحده. 


المسألة الثالثة : 

النسخ لا يثبت إلا مع البلاغء وما رفع قبل نزوله وقبل العلم به منسوخ 
قطعاً لكنه معفو عنه شرعاً» وقالت طائفة من العلماء: لا يعفى عنه» وقد 
كان ذلك جائزاً لولا إن الله )/1٤(‏ تبارك وتعالى على لسان رسوله ية لم 
يؤاخذ بما [مات]“ عليه من لم يبلغه» فكان ذلك دليلً على العفو فيهء 
وقد وقعت من ذلك في حياة الرسول بي نوازل كثيرة منها مسألة 1[ ۲ 


وغيرهاء وفيها غنية عن سواها. 


% #% ¥# 


(۲) كلمة غير مقرؤة. 


۱۸ 


کتاب الترجيح 


الترجيح في اللغة: عبارة عن وفاء أحد المتقابلين من أي معنى كانا 
وباي وجه توازناء وذلك في الشريعة: عبارة عن وفاء أحد الظنين على 
الآخرء وهو على قسمین: | 

رجحان الألفاظ› ورجحان المعاني . 

فأما رجحان الألفاظ فأن يتعارض نصان أو ظاهران أو عمومان أو دليلا 
خطاب» وذلك بين بخمسين مثالا قد عددناها وبيناها في التمحيص› 
وذکرنا قول من زاد عليها عشرين فبلغها سبعين» ورأينا من نيف بها على 
المائةء ولکنا في هذه العجالة رأينا أن وجوهها ستة عشر وجهاً منها عشرة 
التي في النص ومنها ستة في العموم. 

أما العشرة في التص فذلك في : 

الأول: أن يتبين على أحدهما مخاييل التأخير إما في الزمان» وإما في 
المكان وإما في الحالء فهذه ثلاثة أوجه لا رابع لها. 

الثاني: أن يكون أحد الراويين أوثق . 

الثالث: أن يكون أحد الأثرين أكثر رواة (6٦/ب).‏ 

الرابع: أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة والآخر”“ أقل منه لكنهم 
أوثقء قدم الأوثق في الوجهين وقدم الأكثر في[ ]. 


)0 في تسخة : الثاني . 
(۲) كلمة مطموسة. 
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الخامس: أن يكون أحد الخبرين يعتضد بعمل الصحابة رضوان الله 
عليهم فيكون أولى وفي ذلك تفصيل . 


السادس: أن يُعَضصّد أحد الخبرين بعمل الراوي» ويترك الآخر العمل 
بالحديث الذي روى» فيكون المعتضد بالعمل أولى. 

السابع: آن يكون أحد الخبرين يعضده ظاهر من كتاب أو سنة فيكون 
الحكم به أولى . 

الثامن: أن يكون أحد الخبرين يعضده قياس الأصول» والآخر يخالفة 
فيكون الأول أولى . 


التاسع : أن يكون أحدهما يقتضي احتياطا والآخر أستر [ ] فيكون 
الذي يقتضي الاحتياط أولى . 


العاشر: أن يتضمن أحد الخبرين إثبات ويتضمن الآخر نفا فیکون 
الذي يتضمن الإثبات أولى» ولذلك كله أمثلة ونظائر كثيرة. 


أما الستة التي في العموم: 

فأن يكون أحد العمومين أكثر رواة. 

والثاني: أن يكون أحد العمومين لم يخصص . 

والثالث: أن يكون أحد العمومين يظهر فيه قصد التعميم . 

والرابع : أن يكون أحد العمومين مطلقاً» والآخر ورد على سبب. 
والخامس: أن يكون أحدهما لا يعارضه دليل الخطاب . 

والسادس: أن يكون أحد العمومين معمولاً (١٠/أ)‏ بهء فيقدم الأكثر 


رواة» والڏذي لم يخصص › والذي يظهر فيه القصد والذي لم یرد على 
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سېب والذي لم یعارضه دليل› والذي اتصل به العمل على الذي لم يتصل 
په العمل . 
وأما المعارضة في المعاني فهي لا تحصى عدة» وقد جمعها علماؤنا 
إلى أكثر من مائة كالأول. 
ولكنا نشير لكم منها إلى نبذ يسيرة هي الأصول› تكون مفتاحاً لبقية 
إن العلل إذا تعارضت والذي يضبط الرجحان فيها تأصيلاً يدل على 
التفصيل» ويغنى عنه ثلاث أشياء: 
أحدها: أن يعتضد بنص أو بوجه من وجوه الترجيحات التي قدمناها. 
الثاني : أن تَسْلَّم من الاعتراضات أو تكون أقل اعتراضاً من معارضها. 
الثالث: أن تكون إحداهما متعدية والأخرى واقفة» فتكون المتعدية 
أقوى» ومعنى الواقفة التي ليس لها فروع . 


3# 3# 3% 


کتاب الاجتهاد 


الفصل الأول: فى حقيقته. 
الجهدء كما تقول: اساد من السّداد ونحوه. 
الفصل الثانی : فى المطلوب به . 


اختلف الناس فيه» فمنهم من قال المطلوب: حكم الله» ومنهم من 
قال: حكم الله لا /٠١(‏ ب) يمكن الوصول إليه فالمطلوب هو الأشبه من 
الأصلين» ومنهم من قال المطلوب: رجحان الظن وهذا هو الصحيح لأن 
حكم الله يعثر عليه والأشبه قد لا يوصل إليه لعوائق في النظر . 


فأما الانتهاء إلى درجة تغلب على الظن فيها المطلوب فهو ممكن . 
الفصل الثالث : في تصويب المحتهدين . 

وقد اختلف الناس فيه اختلافا متبايناً عمدته أن قوما قالوا: إن كل مجتهد 
في الفروع مصيب وهو قول العلماءء ومنهم من قال: الحى في قول بعضهم 
وإليه يميل الضعفاء بجهلهم بالطريقة» والصحيح: كل مجتهد مصيب . 

واحتح من قال: الحق في قول أحدهماء بأن النازلة إذا وقعت وقال أحد 
الجتهدين: هي حلال وقال الآخر: هي حرام» فلا جوز أن يکونا مصيبين› 


10۲ 


لأن ذلك يؤدي إلى حالء وهو اجتماع التحليل والتحريم في عين واحدة» 
وهذه عمدتهم التي يعتمدون“ قوتها وهي لا تساوي أن تسمع . 

والجواب عنها: 

أن نقول: الدليل فى المسألة ما قدمناه في أول الكتاب» أن التحليل 
والتحريم ليسا بصفات للمحللات ولا للمحرمات» وإنما هي عبارات عن 
قول الشارع فيما شرع» وعن قول المفتي فيما أفتى» وذلك كالنبوة ليست 
بصفة ذاتية للنبي» وإتما هي عبارة عن مكاشفته بالوحي» فإذا أدى الناظر 
النظر إلى تحليل ١٠/أ)‏ عين لم يتعلق بالعين من ذلك وصف وهو 
مطلوب بالعمل باجتهاده وما أدى إليه نظره. 

وإن نظر آخر فأداه نظره إلى تحريم عمل أيضا على مقتضى اجتهاده ولم 
يتعلق بالعين من قوله شيء. 

فإن قیل: كيف يصنع المقلد وقد اختلفا عليه؟» قلنا: سيأتي الجواب 
عن ذلك إن شاء الله تعالى . 


)0 في نسخة: يعتقدون. 
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کتاب التقليد 


وفیه خمس فصول : 
الفصل الأول: فى حقيقة التقليد . 

قال قوم: هو قبول القول من غير حجة» وقال آخرون: هو قبول القول 
من غير دلیل . 

فحقيقته عندي: التزام حكم الغير كيف ما كان» لکن خصه علماؤنا 
بالتزام القول من غير حجة» فلا يصح لأنه لولا قيام الحجة على الالتزام 
لذلك لما لزم ولا قبل لأن الأقوال مع عدم الحجة سواء. 
الفصل الثانى : 

وقال سائر العلماء: بصحة التقليد لمن عجز عن النظر ولا يظن 
بالقاضي“ لعظم منصبه الغفلة عن هذا المقالء وإنما انتحى أمراً يأتي بيانه 
في الفصل الذي بعده وهو ما يجب على المقلد. 
الفصل الثالث: /٦١(‏ ب) ما يجب على المقلد. 

قال علماؤنا: الذي يجب على المقلد يرى أنه إذا عجز عن النظر في 
دليل الأحكام: أن يسأل أعلم أهل زمانه» فما افتاه به وجب عليه العمل 


به» وباي شيء يعلم أنه آعلم؟ 


(۱) في الأصل : القاضي . 


قال الأستاذ: بالخبر المتواتر» وهو ضعيف. وإنما يكفى أن يُعَدّله عنده 
رجلان» فإذا قال له هو: أنا عالم» قال بعض الناس: يعمل على قوله› 


فأما البلوغ إلى حد التواتر فلا يلزم ذلك . 


الفصل الرابع : 

لا يجوز لمن قدر على النظر أن يقلد عالماً. 

وقال بعض الناس: يجوز للعالم أن يقلد عالماً كما يقلده في القبلةء 
وهو ضعيف» فإن العمل بالقبلة ليس من باب التقليد وإنما هو من باب 

فأما إن خاف العالم الفوت فهل يجوز له أن يقلد العالم؟ 

اختلف الناس فيه » وهي مسألة اجتهادية › والصحيح عندي ٠‏ جوازه» 
لأن ما يقتحم في التقليد من الخطأً أيسر من اقتحام فوت الوقت . 

هل يتكرر سؤال المقلد على العالم بتكرير النازلة؟ 


الاختلاف بين العلماء» فمنهم من قال يتكرر لجواز اختلاف جواب 
العالم باختلاف اجتهاده (1۷/|) ومنهم من قال لا يتكرر وإن جاز اختلاف 
الجواب» كما كان لا يلزم تكرار السؤال على النبي با وإن جاز اختلاف 
الجواب بالنسخ. 
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والصحيح وجوب التكرارء لأن العالم إذا تغير اجتهاده» لا يلزمه أن 
يقول للناس تغير اجتهادي عما تعلمون» والتبي َة إذا طرى عليه النتسخ 
يلزمه أن يقول: تغير من حکم الله تعالى كذا والله أعلم وأحكم . 

تم كتاب المحصول في الأصول تأليف الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو 
بكر بن العربي رضي الله عنه ورضي عن جماعة علماء الأمةء وغفر لمن 
اجتهد في اتباع سبیلهم آمین» وصلى الله على محمد خاتم التبيين وعلى آله 
وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيلء وفرغ 
منه بمحروسة مصر في العشر الأخير من جمادى الأول سنة ثلاث وستين 
وستمائة . 


قائمة الفهارس 


. فهرس الأعلام‎ - ١ 

۲ - فهرس الآيات القرآنية . 
۳ - فهرس الأحاديث النبوية . 
٤‏ - فهرس الشعر. 

٥ه‏ - فهرس الأمثال. 

٦‏ - فهرس الفرَق. 

۷ - فهرس الأماكن . 

۸ - فهرس المراجع . 
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هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن بلال بن اي بردة عامر بن ابي 
موسى الأشعري صاحب رسول الله بء هو صاحب الأصول والقائم 
بنصرة مذهب السنة وإليه تنسب الطائفة الأشعرية» ولد سنة سبعين 
ومائتين وتوفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة » وكان له من الكتب: كتاب 
اللمع وكتاب الموجزء وكتاب إيضاح البرهان» وكتاب التبيين عن آصول 
الدين» وكتاب الشرح والتفصيل في الرد على أهل الإفك والتضليل› 
وغيرها كثير تجده في كتاب «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر. 


وفیات الأعیان (۳/ .)۲۸۴٤‏ 


هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم 
المعروف بالباقلاني» البصري المتكلم المشهور» وله العديد من 
المصنفات ككتاب تمهيد الأوائل» وإكفار الملحدين وغيرهاء توفي 
في سنة ثلاث وأربعمائة ببغداد. 

وفیات الأعیان .)۲٦۹/٤(‏ 

هو أبو الحارث غيلان بن عقبة بن بُهيش بن مسعود بن حارثة بن 
عمرو بن ربيعة بن مساعدة بن كعب بن ربيعة بن ملكان بن عدي بن 
عبدمناه» المعروف بذى الرمة. وهو أحد فحول الشعراء وهو أحد 
عشاق العرب المشهورين وتوفي سنة سبع عشرة ومائة. 

وفيات الأعيان .)١١/٤(‏ 


٤‏ - لم أقف له على ترجمة. 
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ه - لم أقف له على ترجمة. 

- هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايني 
الملقب بركن الدين الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي وله التصانيف 
الجليلة منها كتابه الكبير الذي سماه (جامع الحلي في أصول الدين 
ثمانى عشرة وأربعمائة. 
وفیات الأعيان .)۲۸/١(‏ . 

۷ - هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه الفقيه الكوفي»› 
أدرك أربعة من الصحابة وكان إماماً في القياس ولد سنة ثمانين 
للهجرة» وتوفى سنة خمسين ومائة وكانت وفاته ببغداد فى السجن 
وفيات الأعيان .)٠٠٥ /٥(‏ 

۸ - لم أقف له على ترجمة. 

٩‏ - هو أبو بكر محمد بن السرى بن سهل النحوي المعروف بابن 
السّراج» من الأئمة المشاهير في النحو والآداب»ء وله التصانيف 
المشهورة في النحو منها: كتاب الأصول» وكتاب جمل الأصولء 
وکتاب الموجزء وکتاب الاشتقاق› وکتاب شرح کتاب سیبویه › 
وکتاب احتجاح القراء وکتاب الشعر والشعراء وغيرها» وتوفي سنة 
ست عشرة وثلاثمائة . 
وفیات الأعیان /٤(‏ ۳۳۹). 

-١‏ هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي حجة 
الإسلام زين الدين الطوسى الفقيه الشافعى كان من نوادر الزمان 
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-۱١ 


-۲ 
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رحمه الله صنف الكتب المفيدة في عدة فنون منها: كتاب الوسيط› 
والبسيط والوجيز والخلاصة في الفقه» وكتاب إحياء علوم الدين وهو 
من أنفس الكتب وأجملها» وكتاب المستصفى في أصول الفقهء 
والمنخول» وكتاب تهافت الفلاسفة» وكتاب محك النظر» وكتاب 
معيار العلم» وكتاب مقاصد الفلاسفة» وينسب إليه كتاب المضنون به 
على غير أهله» وليس له» وغيرهاء ولد سنة خمسين وأربعمائةء 
وتوفي سنة خمس وخمسمائة رحمه الله . 

وفیات الأعیان .)۲٠١/٤(‏ 


البغدادي» اشتهر بالحذق في النظر والقياس وعلوم الأصولء ألف 
في أصول الفقه كتاب «البيان في دلائل الإعلام على أصول الأحكام» 
وفیات الأعیان /٤(‏ ۱۹۹). 

هو الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 
القرشي المطلبي الشافعي. والشافعي أول من صنف في أصول 
الفقه» ولد سنة خمسين ومائة بمدينة غزة» وتوفي سنة أربع 
ومائتین» وکان له شعر رائق کثیر. 


.)١٠١۳ /٤( وفيات الأعيان‎ 


هو أبو هاشم عبدالسلام بن أبي على محمد الحيائي بن الوهاب بن 
سلام بن خالد بن حمران بن آبان مولی عثمان بن عفان رضي الله عنه 


المتكلم المشهورء كان وأبوه من كبار المعتزلة» ولهما مقالات على 
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وفيات الأعيان ( / ). 


-٤‏ هو آأبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس 
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بن عبدالله بن حيان بن عبدالله بن نس بن عوف الشيباني المروزي 
الأصل» ولد سنة أربع وستين ومائة» وكان إمام المحدثين» صنف 
كتابه المسند وامتحن في مسألة خلق القرآن وضرب وحبس وهو 
مصر على الامتناع» توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين ببغداد. 
وفيات الأعيان ( / ). 

هو الإمام العلامة البحر أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
بن عبدالله البغدادي الظفري الحنبلي المتكلم صاحب التصانيف» ولد 
سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» وله كتاب الفتون وهو كتاب كبير جداً 
فيه فوائد جليلة» توفي في سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. 

سير أعلام النبلاء (۱۹/ »)٤١۳‏ معرفة القراء الكبار .)٤٦۸/١(‏ 


-١‏ لم أقف على ترجمة. 


-۷ 


هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي العالم 
المشهور» كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبينة» وهو 
صاحب مقالات› وکان من کبار المتكلمين وله اختیارات في علم 
الكلام والأصول» توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة. 

وفيات الأعيان (۳/ )٤٥‏ . 

أبو المعالي عبدالملك بن الشيخ أبي محمد بن أبي يعقوب يوسف 
ابن عبدالله بن محمد بن حيّويَه الجويني الققيه الشافعي الملقب 


۱٦۱ 


-۹ 


— ۵ 


١ 


-۲ 


ضياء الدين المعروف بإمام الحرمين» أعلم المتأخرين من أصحاب 
الإمام الشافعي على الإطلاقء له مصنفات جليلة» منها: كتاب نهاية 
المطلب في دراية المذهب» وكتاب الشامل» وكتاب البرهان» 
وكتاب تلخيص التقريب» وكتاب الإرشاد» وكتاب العقيدة النظامية› 
وكتاب مدارك العقول» وكتاب غياث الأمم في الإمامة وغيرهاء ولد 
في سنة تسع عشرة وأربعمائة . 

وفيات الأعيان (۳/ .)١١۷‏ 

بو العباس عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابن عم رسول الله ا وكان ية دعا له فقال: اللهم فقهّه في الدين 
وعلمه التأويل» مات ابن عباس بالطائف في فتنة ابن الزبير وبلغ 
سبعين سنة» أي توفي عام ثمان وسبعين وقد كف بصره. 

وفيات الأعيان (۳/ .)٦۲‏ 

هو عثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين الأربعة المبشرين بالجنة. 

هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» كان إماماً 
عالماً ثبتاً حجة زاهداً ورعاً مجمعاً على صحة حديثه وروايته وحج 
سبعين حجة» ولد سنة سبع ومائة وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائة بمكة . 


وفیات الأعیان (۲/ ۳۹۱) . 


هو أبو جعفرمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» صاحب التفسير 
الكبير والتاريخ الشهير كان إماما في فنون كثيرة وكان من الأئمة 
المجتهدينء كان شافعي المذهب ثم بلغ رتبة الاجتهاد ولم يقلد أحداً 
ولد سنة أربع وعشرين ومائتين وتوفي سنة عشر وثلاثمائة ببغداد. 
وفیات الأعیان .)٠۱۹۱/٤(‏ 


۱1۲ 


-٣‏ هو أبو عمرو شهب بن عبدالعزیز بن داود بن ابراهيم القيسي ثم 
وفیات الأعيان (۲۳۸/5),. ` 

-٤‏ هو القاضي آبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خنيس بن 
ببغداد لثلاثة من الخلفاء وهو أول من دعى بقاضى القضاة» ولد سنة 
ثلاث عشرة ومائة وتوفی سنة ائنتين وثمانین ومائة بېغداد» ومات 
وهو على القضاء رحمه الله . 
وفیات الأعیان /٦(‏ ۳۷۸). 

-٥‏ هو القاضى أبو محمد عبد الوهاب بن نصر بن أحمد بن الحسين بن 
هارون بن مالك بن طوق التغلبي البغدادي الفقيه المالكي› له 
مصنفات منها: التلقين › وکتاب المعونة على مذهب مالك 
اللإفادة وغيرها من الكتب النفيسة» وكان جيد العبارة فی الفقه 
والشعر حتى قال فيه أبو العلاء المعري : 

إذا تفقه أحيا مالكا جدلاً وينشر الملك الضلَّيّل إن شعرا 
ولد سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ببغداد» وتوفى سنة اثنتين وعشرين 
وأربعمائة بمصر. 


وفیات الأعیان .)۲٠۹/۳(‏ 


-٦‏ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك 
ابن النجار» سيد القراء» شهد العقبة وبدراً وجمع القرآن في حياة 


۹۳ 


النبي ية > مات في خلافة عثمان سنة ثلاثين . 
سیر اعلام النبلاء (۱/ ۳۸۹). 


۷- هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ بن قار بن مخزوم 


بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مُدركه 
بن إلياس بن مضر بن نزار الصحابي شهد بدراً وهاجر الهجرتين 
ومات سنة ثلاث وثلاثين وقيل مات في أولها. 

سير أعلام النبلاء )٤1١/١(‏ . 


۸- هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه وکرم وجهه ابن عم رسول الله 
٠‏ ية وهو زوج ابنته فاطمة ووالد سيّدي شباب الجنة الحسن والحسين 
رضي الله عنهماء وهو أحد الخلفاء الراشدين الأربعة والمبشرين 
بالجنة مات شهيداً. 


۹- هو الإمام أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو 


بن الحارث بن غيمان ابن حثيل ابن عمرو بن ڏذي أصبح الأصبحي 
المدني إمام دار الهجرة وأآحد الأئمة الأعلام» ولد سنة ثلاث 
وتسعين وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة بالمدينة على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام ودفن بالبقيع . 

.)٠١١ /٤( وفيات الأعيان‎ 

- هو آبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الفقيه الشافعي الحاكم 
وكان يلقب خباط» وله كتاب في الأصول على مذهب الشافعي وكان 
فيه دعَابة» ولد فى سنة ست وثلاثمائة وتوفى سنة اثنين وتسعي 
وتلاثمائة. 


تاريخ الإسلام للذهبي (۲۷/ »)۲۷١‏ وتاریخ بغداد للخطیب (۳/ ۲۲۹). 


1٤ 


الآية 


ولم ادم لاسما كلها 
وَأقَيمُوا الوه ءا الرَكوة 
غ e‏ م ت 
ونوا فردة خَليوِینّ 
کے و4 ي 2 
يتما ولوافتم وجه آلو 
a 4‏ 7 ارت کے .ي4 
فصيام تلش يأم لي للع وسم إدامعتم 
TS‏ رر س ي ع ےت ار قد 
ولا کو مّركت حیَيُوْمِنٌ . . ولو اعجب تک 
د ٤‏ 
وال هاسع وحم لرا 
ٍِ ٤ہ‏ ود بے رە 
قن لم ی کونا رجن درج ل وامرآکان 
را ااا مالا طا آنا د 
مله ٤الت‏ ر کک هاما کد 
وَين آَل آلب من إن امه بقار 
و ساروا ل مرون رَيّڪُم 
وَإِنْجِفتّم شقَاق يسما 
حرمت ا ے کک 2 < 
ماو صف ماعل لصت م ألمَدَاب 


e 2 ESS 
”یر لَمُوْمَِتِ‎ 


تاا لی اموا لا ربوا الصاو واس شگری 
ری بکاقق رسو ب بعر ما لهد 
کے سے ا ا م 

اسثإله ويد 


ص \ 


i 
1 
1 
¢ 
2 
2 
\ 
اس‎ 
e 
ا‎ 
ا‎ 
o 
¢ \ 
3 
۹ 
۱ 
3 
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النساء 


ال ضحة 


الآية السورة الآية الصفحة 


ومس مس حوا بر وسیک المائدة 1 
اغی اواو جوک رکم ل الف المائدة ٦1‏ 
وألسارف وألسَارفة أقط موا ريسا المائدة ۳۸ 
نما بريد ليطن أن ESTES‏ المائدة ٩۱‏ 
کرک باح اا رد سوا الأنفال ۳ 
چ راعلموا نشم ن کیو انلو حه الأنفال 5 
َلْسَتّ KS‏ الأعراف ۱۷۲ 
إئا حن رتا لكر ولتالم لظو الحجر ۹ 
إلَءال لوطل . . . إ قرام الحجر 0۹ 
ولدا اتا ءاي ڪات اي النحل ۱۰۱ 
لانمل فسا أي الإسراء ۲۳ 
ونوا حجار حًا الإسراء 0٠‏ 
انی ولزن ایدو کل نامان جلد النور ۲ 
الور کن ج4 النور 
EN‏ النور ۵ 
َلََحْدَر أذ زين اون عن سروه النور 1۳ 
ورین لا یتک مالو رما اء اڪ الفرقان 1A‏ 
کس کیہ ء ىء الشورى ۱۱ 
فإِطعَام سين کا المجادلة ٤‏ 
کک لا یکن دوک بی آلا نیاو که الحشر ۷ 
ومن يق آله مل له ا الطلاق ۲ 
زیکر رتل کا يجله جسّتِ !إنطلاق ۱۱ 
ماس کڪ ف سر المدثر 3 
هَل أَقَعل اوسن جين ِن اهر الإنسان ۱ 
والسماء وما بها الشمس 0 


1٦1 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الصفحة 


١‏ - إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة. 

۲ - إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه وما استطعتم . 

۳ - أرآیت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله . 
٤‏ - إمامة معاذ لقومه بعد صلاته مع رسول الله . 
ه - إن الله تبارك وتعالى خلق خيلا فأجراها فعرقت . 
- إن النبي ميو سها فسجد. 

- إن الله عزوجل حيبي کريم ویکني . 

- إمسك أربعاً وفارق سائرهن . 

- إنه سئل عن أكرم الناس. 

-١‏ أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها. 
-١‏ أيما هاب دبغ فقد طهر . 

۲- بادروا بالأعمال . 

۳- تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم . 
-٤١‏ الثيب أحق بنفسها. 

-٥‏ حديث جميل بن مالك بن النابغة. 

-٦‏ حدیث عبدالرحمن فى الرياء. 

۷- حدیث معاذ في الجدة. 

۸- خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شىء . 
۹- خذوا عني مناسککم . ٠‏ 

-١‏ سثل عن بيع الرطب بالتمر. 


-١‏ شاهداك أو يمينه. 


لے که چ د2 


۲- صبوا عليه ذنوباً من ماء. 
۳- صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . 


11¥ 


طرف الحديث 


. صل معنا هذين اليومين‎ -٤ 

. صلوا كما رأيتموني أصلي‎ -٠ 

-١‏ الخراح بالضمان. 

۷- فيما سقت السماء العشر. 

۸- في خمس من الإبل شاة. 

۹- في كل أربعين شاة» شاة. 

-٠‏ في سائمة الغنم الزكاة. 

. قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة‎ -١ 
. فقدت رسول الله ي من فراشي‎ -۲ 

۳- قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن. 
-٤‏ فلا تمتلي جهنم حتى يضع الجبار فيها قدمه . 
-٥‏ لا صيام لمن لم يبيت من الليل . 

. لا صيام لمن لم يؤرض‎ -٦ 


۸- لا تبيعوا الذهب . 

۹- لو أعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم. 
۰ - من بدل دینه فاقتلوه. 

>١‏ من اشترى مصراة فهو بخير النظرين. 

۲- المسلمون تتكافاً دماؤهم . 

۴۳- من اشتری شیئاً لم یره فهو بالخیار إذا رآه. 
-٤‏ نبد بما بدأ الله به . 

“٥9‏ نهى عن بيع الخرر» نهى عن الغرر. 

-٠١‏ نضر الله امرءً سمع مقالتي فوعاها فأداها. 

۷- الولد للفراش وللعاهر الحجر. 


1۸ 


فهرس الشعر 


الشاعر البيت الصفحة 


ذو الرمة حتى ذوى العود في الشرى 
وكف الثريا في ملاله الهجر 


ابن أحمد كثور الغذاب الفرد يضر به الندى 


تجلا الندى في متنه وتحدرا 


رويشد الطائي وقل لهم بادروا العذاب والتمسوا 
قولاً يبرئكم إني أنا المسوت 


ومسحت باللشتین عصف الإثمد 


إن ما ساد ثم ساد أبوه 


ثم قد ساد بعد ذلك حلده 
أبو كبشة كان كثيراً في عرانين وبلة 


کم . الرديني تحت اا اج 
جرى في الأنابيب ثم اضطرب 


1۹ 


فهرس الأمثال 
المثل الصفحة 


بيضة العقر 


فهرس الفرّق 
الفرقة الصفحة 


فهرس الأماكن 

سمرقند: ويقال لها بالعربية (سمران) قيل إنها من أبنية ذي القرنين بما 
وراء النهر بناها (شمرأبوکرب) فسمیت سمركنت فأعربت فقيل (سمرقند) . 

بغداد: وتسمى مدينة السلام وأصلها للأعاجم وأول من مصرها أبو 
جعفر المنصور بالله سنة »)٠٤١(‏ ونزل بها سنة )۱٤۹(‏ وهي اليوم 
بالعراق. 

مكة: بيت الله الحرام» وقيل سميت مكة: لأنها تمك الجبارين أي 
تذهب نخوتهم» وقيل لازدحام الناس بهاء ويقال: مكة اسم المدينة وبكة 
اسم البيت. 

المدينة: اسم لمدينة رسول الله با خاصة . 


1۷۰ 


فهرس المراجع 


١‏ - أحكام القرآن (ط دار الكتب العلمية) 
۲ - تاريخ الإسلام (ط دار الكتاب العربي) 
۳ - الأسماء والصفات (ط دار الكتاب العلمية) 
٤‏ - تخريج أحاديث اللمع (ط عالم الكتب) 
۵ - تخریج أحاديث المنهاج (ط عالم الكتب) 
٦‏ - تدريب الراوي (ط دار الكتب العلمية) 
۷ - تراث المغاربة في الحديث النبوي 
وعلومه (ط دار البشائر) 
۸ - تفسیر ابن كثير (ط دار الأندلس) 
٩‏ - تقريب تحفة الأشراف (مؤسسة الكتب الثقافية) 
-١‏ تلخيص الحبير (ط دار المعرفة) 
-١‏ حلية الأولياء (ط دار الكتاب العربي) 
۲- ذخائر المواريث (ط دار المعرفة) 
۳- سنن أبو داود (ط مؤسسة الكتب الثقافية) 
-٤‏ صحيح البخاري (ط دار إحياء الكتب العربية) 
-٥‏ صحیح مسلم (ط دار ابن حزم) 


-١‏ العقد المنظوم في الخصوص والعموم 
(مطبوع على الآلة الكاتية) 


¥ البحر المحيط في أصول الفقه (ط دار الكتبي) 


۸- سير أعلام النبلاء (ط مؤسسة الرسالة) 


1۷1 


للقاضي ابن العربي . 

للحافظ الذهبي. 

للإمام عبدالله بن الصديق الغماري 
امام عبدالله بن الصديق الغماري 


للحافظ السيوطى . 


الأستاذ عبدالله التليذي . 
للحافظ ابن كثير. 
المندوه - التوني. 
للحافظ ابن حجر . 
لأبي نعيم الاصبهاني . 
عبدالغني النابلسي . 
امام آبو داود. 


لاومام مسلم. 


للإمام القرافي . 
لاومام الزركشي . 
للحافظ الذهبي . 


۹- فتح الوهاب (ط عالم الكتب) 
-١‏ لسان الميزان (ط دار الفكر) 


۱- مع القاضي أبو بكر بن العربي 


-١‏ الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف (ط دار الريان) 


۳“ ممستلل القاروق (ط دار الوفاء) 
-٤‏ وفيات الأعيان 


٥-الهداية‏ تخريج أحاديث البداية 
(ط عالم الكتب) 


-٣‏ مجمغ الأمثال 


(ط منشورات دار الحياة) 


۸- مسالك الدلالة (ط مكتبة القاهرة) 


3% 


للحافظ أحمد بن الصديق الغماري 


الحافظ ابن حجر . 
الأستاذ سعيد اعراب 
للحافظ ابن حجر . 


لابن خلکان. 


للحافظ أحمد بن الصديق الغماري 


للميداني . 


الحافظ أحمد بن الصديق الغماري 


۷۲ 


الموضوع الصفحة 
التمهيد O‏ 
المقدمة Qn‏ 
الفصل الأول: ترجمة موجزة للقاضي أبو بكر بن العربي Qs.‏ 
نشأته وتعلیمه Qes‏ 
شیوخه Ve‏ 
تلامیذه Nes‏ 
مصنفاته Ves‏ 
الفصل الثاني : إثبات نسبة الكتاب للمؤلف Ts‏ 
الفصل الثالث: وصف المخطوطة WV‏ 
الكتاب: YN.‏ 
القول في أصول الفقه Ves‏ 
التكليف: وفيه خمس مسائل: YE‏ 
المسألة الأولى : في تکلیف ما لا یطاق Ens‏ 
المسألة الثانية: فى تكليف المكره YO ens‏ 
المسألة الغالفة : في تكليف السكران Ts e.‏ 
المسألة الرابعة: في تكليف المجنون والناشي والملتح والنائم e...‏ 
المسألة الخامسة: في تكليف الكفار بفروع الشريعة Ve.‏ 
فائدة: في معرفة سوابق العلوم قبل الخوض فيه As‏ 
سوابق العلوم: A es‏ 
السابقة الأولى: في وجه بيان الحاجة إلى العبارة التي بها يقع البيان ... ۲۸ 
الثانية: أقسام العيارة cs‏ 4 
الثالفة : اختلاف الناس في هل في كتاب الله مجاز أم لا؟ ..... \ 
الرابعة: تقسيم الأسماء إلى لغوية وشرعية ودينية PVs‏ 


A 


الموضوع الصفحة 
الخامسة : اختلاف الناس في جريان القياس في اللغة PY ss...‏ 
السادسة: صيغة النفي TEs‏ 
السابعة: صيغة الإئبات FO ns‏ 
الثامنة : انقسام الإسماء في اللغة في دلالتها على المعاني FT...‏ 
التاسعة : اللفظ الصريح إذا احتمل الشيء وضده Vs.‏ 
العاشرة: الكلام في اللغة ينقسم إلى لفظ ومعنى والمعنى 
فيه عقدان هما TA ns‏ 
العقد الأول: في شرح اللفظ: وينقسم إلى : A‏ 
اسم PA sss‏ 
فعل A sess‏ 
حرف : وهو على قسمين مقطوع وأمهاتها FQ‏ 
الأول: الباء TA ns‏ 
الثاني: الواو Ee ss‏ 
الثالث: المفاء es‏ ° 
الرابع :م E ess‏ 
الخامس : الكاف ess‏ 
وموصوله وأمهاتها: ا 
الأول: أما Nese‏ 
الثانى : إنما Vs‏ 
الثالك : م Yosser‏ 
الرابع: أو Yess‏ 
الخامس: من EF sss‏ 
السادس : هل CF seuss‏ 
السابع : الألف واللام Wess‏ 
الثامن: لو CEs‏ 


التاسع: لولا EE ses‏ 
العاشر: إلى CE esses‏ 
الحادي عشر: بلا O sss‏ 
الثانى عشر: على EO Sess‏ 
الثالث عشر: حتى {O ss‏ 
الراإببع عشر: مذ OT cess‏ 
الخامس عشر: إلا CT ces‏ 
العقد الثاني : في المعنى: الكلام في اللغة: ۰ 
مهمل» مستعمل وهو على ضربين : ET ces‏ 
الأول: إرادة المخاطب EV ns‏ 
الثاني : البيان وله حقيقة وماتب تجمعها المسائل : EV ss‏ 
المسألة الأولى: في حقيقة البيان OV ssn‏ 
الثانية: في مراتبه OA ss‏ 
الثالفة: في تأخير البيان عن وقت الحاجة ss.‏ ...6 
الرابعة: في تأخير البيان إلى وقت الحاجة E ns‏ 
الخامسة: فى جواز تأخير التخصيص O‏ 
كتاب الأقسام : O‏ 
القول في الأوامر: وفيها خمس عشرة مسألة : ON ss.‏ 
المسألة الأولى: فى حقيقة الأمر OV ss‏ 
الثانية: الأمر لا صيغة له OF‏ 
ا د في متي لت لانمل ON ss.‏ 
الرابعة: في اشتراط العلم بالتمكن من الأمر قبل الفعل ....... O‏ 
الخامسة: هر الس مل اسل مر ترط فی وا الاسر ا .... OV‏ 
السادسة: هل يحمل على التكرار أم الفعلة الواحدة؟ ON sss.‏ 


السابعة : مطقل الأمر محمول على الفور عند جماعة من الناس .... ٥۹‏ 


1V0 


الموضوع 


الثامنة: مسألة اختلاف العلماء في وجوب الصلاة في 
أول الوقت أو في آخر الوقت Ys‏ 
التاسعة : الأمر بالشيء لا يكون نهياً عن ضده oss.‏ 
العاشرة: هل الأمر بالشيء هو آمر بما لا يتم إلا به آم لا؟ E...‏ 
الحادي عشر: انقسام أفعال المكلفين إلى خمسة أقسام O‏ 
الثانية عشر: الأمر بالفعل المؤقت إذا فات O ss‏ 
الثالشة عشر: في عدم تعيين الواجب إذا ورد الأمر متعدد ...1 
الرابعة عشر: في المندوب WV‏ 
الخامسة عشر: الأمر باجتناب شيء مع وجود مشقة أو مع 
عدم وجود مشقة WV esses‏ 
كتاب النهي: وفيه مسائل: Qeses‏ 
المسألة الاولى: في حقيقة النهي e‏ 
الثانية: في صيغة النهي sss‏ 
الثالشة: في اقتضاء النهي هل هو التحريم آم ل؟ sss.‏ 
الرابعة: هل النهي عن الشيء يدل على فساد المنهى عنه؟ .... ۷١‏ 
الخامسة :.النهى عن الشىء ليس بأمر بأحد آضداده VY‏ 
السادسة: النهي آم عن ترك أو عن فعل VY ns‏ 
كتاب العموم: وفيه اثنا عشرة مسألة : VT es‏ 
المسألة الأولى: القول في حقيقة العموم VT sss‏ 
الثانية: في صيغة العموم VPs‏ 
ال#الشة: النساء يندرجن تحت خطاب الرجال بحكم العموم .... ۷١‏ 
الرابعة: القول فى العبيد VV sees‏ 
الخامسة: في اللفظ المشترك VN ees‏ 
السادسة: في أقل الجمع VV‏ 


السابعة: 


الصفحة 


ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال 
تتنزل منزلة العموم في المقال VA ess‏ 


۱۷٦ 


الموضوع 


الثامنة: ورود الخطاب على سبب VA‏ 
التاسعة : في عدم خروج السبب عن اللفظ الوارد عليه VQ...‏ 
العاشرة: في تعلق اللفظ بالعموم Rss‏ 
الجادية عشر: في عدم تعلقه A‏ 
الثانية عشر: اللفظ العام إذا حص في بعض متناولاته هي 
يكون مجملاً أو مجاز أو حقيقي على أصله؟ ...... AV‏ 
الاستثناء: وفيه ست مسائل AY see‏ 
الأرلى: في حروفه AY ss‏ 
الثانية: من شروط الاستشاء AY sess‏ 
الثالفة: من شرط الاستثناء ألا يرجع إلى جميع الكلام السابق ....... AT‏ 
الرابعة: الاستثناء من الاستثناء جائز AT‏ 
الخامسة: من شرط الاستثناء أن يكون من الجنس AEs‏ 
السادسة : الاستثناء إذا عقب جملا هل يرجع إلى الجمل كلهاء أو إلى 
اخحر جملة؟ Af sss‏ 
كتاب التأويل : وفيه عشرون مسألة : AMS‏ 
الأولى: في بيان المحكم والمتشابه AN ns‏ 
الثانية: آية الاستواء AV ss e.‏ 
الثالشة: في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد AN sss.‏ 
الرابعة: الراوي يروي حديثاً ثم يتأوله وجب الرجوع إليه AQ ss...‏ 
الخامسة: هل الزيادة على النص نسخ Qe e.‏ 
السادسة: لا يجوز اسقاط جميع متناولات اللفظ إلا واجداً ss‏ 
السابعة: ناقش لمذهب أبي حنيفة في تفسيره لحديث 
الثامنة: تأويل وبيان آية < # وأطموا انتم من سى r.‏ 
التاسعة: تأويل وبيان آية « عام ِيَّمشكىًاً) A‏ 
العاشرة: مسألة عموم الجنس Qs‏ 


\VY 


الموضوع الصفحة 
الحادية عشر: تعارض المفهوم والعموم Ens‏ 
الثانية عشر: كلام على حديث (في حمس من الإبل شاة) r.‏ 
الثالشة عشر: في الكلام على آية الوضوء وتأويلها QO‏ 
الرابعة عشر: الخبر إذا جاء مخالفاً للأصول كان أصلاً بنفسه مستثنى 
من غیره QV‏ 
الخامسة عشر: القول بدليل الخطاب A ss‏ 
السادسة عشر: حكم رسول الله ية كحكم كلام البارىء في أنه ۹۹ 
محمول على الحقيقة في الأصل ee ns‏ 
السابعة عشر: حمل العموم على ما يستعمل شائعاً ويحرى عادة ee ss‏ 
الثامنة عشر: الكلام على تأويل العموم VY es‏ 
التاسعة عشر: في مسألة الشاهد واليمين Ys‏ 
العشرون: الكلام على حديث (نهى عن الغرر) ef ns‏ 
كتاب المفهوم: وهو على ضربين : ef sess‏ 
مفهوم موافقة Es‏ 
مفهوم مخالفة VT ces‏ 
مسألة : جري الكلام على الغالب وإلحاق النادر به VT es‏ 
مسألة : لا مدخل للقياس فى العبادات VV ns‏ 
مسألة : لا دلیل للألقاب LS‏ ۹۸ 
باب حمل المطلق على المقيد 0Q ss‏ 
كتاب الأفعال: وفيه خمس مسائل : Qs‏ 
الأولى: أفعاله عليه السلام ملجأً في المسألة وبيان للمشكلة ۹Q...‏ 
الثانية: هل أفعاله محمولة على الوجوب أم على الندب؟ Mes.‏ 
الثالشة: إذا اختلفت أفعاله فهل هى على التخيير أو هى مجرى القول؟ 
الرابعة: تعارض القول والفعل ... ss n‏ 
الخامسة: سكوته عليه السلام هو دليل على إن ذلك حق r‏ 


7۸ 


الموضوع الصفحة 


كتاب الأخبار : IT e‏ 
الفصل الأول: في الخبر المتواتر: وفيه أربع مسائل : AY ss.‏ 
المسألة الأولى: في حقيقته وده NTs‏ 
الثانية: في أقل عدده MY sss‏ 
الثالفة: في أكثره ITs‏ 
الرابعة: في دليل وقوع التواتر VE‏ 
الفصل الثاني : في خبر الواحد: وفيه ثمان مسائل : NNO sss‏ 
المسألة الأولى: أقسام خبر الواحد VO‏ 
الثانية: خبر الواحد يوجب العمل اتفاقاً NTs‏ 
الثالفة: خبر الواحد يجب العمل به فيما تعم به البلوى NV ..s..‏ 
الرابعة: نقل ألفاظ رسول الله يي في الشريعة واجب WV cess.‏ 


الخامسة: حديثه إما أن يكون مستقااً أو مفتقراً إلى ما زاد عنه .. ٠١۸‏ 
السادسة: الراوي إذا نقل صفة مستحيلة مضافة على الباري فإما 
أن يكون لها تأويل مجاله العقل أو لا يكون لها 


تأويل بحال Ass‏ 
السابعة: القراءة الشاذة لا توجب علماً ولا عملا Ye.‏ 
الثامنة : الزيادة إذا لم تنقل نقل الأصل لكن رواها الثقة منفرداً 
هل يجز العمل بها آم لا؟ Ye ss‏ 
كتاب الإجماع: وفيه خمس مسائل : HY cs‏ 
الأولى: في صورة الإجماع Wes‏ 
الثانية: في محل الإجماع Wess‏ 
الثالفة: في دليل الإجماع NYY es‏ 
الرابعمة: إذا ات تفق الصحابة على قولين فهل يجوز إحداث 
قول ثالث أم لا؟ YT‏ 


الخامسة: إجماع أهل كل عصر فيما ينزل بهم كإجماع الصحابة ٠١١‏ 


1۷۹ 


1A۰ 


الموضوع 

كتاب القياس: وفيه عشرة فصول : NYE ses‏ 

الفصل الأول : في حقيقته YE‏ 
الثاني : في الدليل على صحة الأصل NYO ns‏ 
الثالث: في اقسام القياس VT sess‏ 
الرإبع: في إثبات علة الأصل VV cess‏ 
الخامس: في الاستصحاب e ses‏ 
السادس: في الاستحسان Ys‏ 
السابع: في ذكر ما يعلل وما لا يعلل من الأحكام WY sss.‏ 
الثامن: في اختلاف الناس في حكم الأعيان قبل الشرع WE...‏ 
التاسع : في ترتيب الأدلة WE‏ 
العاشر: في الاعتراضات على القياس» وهي عشرة أنواع: .... ٠١۷١‏ 

النوع الأول: المن NV‏ 
الثاني : النقض VTA Sees‏ 
الثالث: القول بالموجب Ee ns‏ 
الرإبع: القول بالقلب Eee‏ 
الخامس: عدم التأثير VEN‏ 
السادس: فساد الموضوع VEY esses‏ 
السابع: فی فساد الاعتبار VEY sess‏ 
الثامن : VEY esses‏ 
التاسع : المعارضة NEW‏ 
العاشر: جعل العلة معلولاً والمعلول علة EY n‏ 

كتاب النسخ: وفيه أربع أبواب VEE. ns‏ 

الباب الأول : في حقيقة النسخ VEE sss‏ 
الثاني: في جواز النسخ EE es‏ 
الثالث: في الناسخ VEO se‏ 


الموضوع الصفحة 


الرإبع: وفيه ثلاث مسائل : VET‏ 
المسألة الأولى: يجوز نسخ الخكم مع بقاء التلاوة إجماعاً ....... VET us..‏ 
الثانية: نسخ الأمر قبلى الفعل جائر EV ss‏ 

الثالشة : النسخ لا يثبت إلا مع البلاغ EA sss‏ 

كتاب الترجيخ: وهو على قسمين: 

رجحان الألفاظ» رجحان المعاني Es‏ 

كتاب الاجتهاد: وفيه ثلآأث فضول: VOY sss‏ 
الفصل الأول: فى حقيقته VOY ns‏ 
الثاني : في المطلوب به VOY ens‏ 
الثالك فى تصويب المجتهد oY‏ 

كتاب التقليد: وفيه خمس فصول : VO sss‏ 
الفصل الأول: فى حقيقة التقليد of ...... ss‏ 
الثانى فى صحة التقليد Of sss‏ 
الغالث: ما يجب على المقلد Of sss‏ 
الرإبع: لا يجوز لمن قدر على النظر أن يقلد عالماً ...00( 
الخامس: هل يتكرر سؤال المقلد على العالم بتكرير النازلة؟ .... ٠١١‏ 
الفهارس العامة OV sss‏ 
فهرس الأعلام VOR sss‏ 
فهرس الأيات O ses‏ 
فهرس الأحاديث Ws‏ 
فهرس الشعر esses‏ 4 
فهرس الأمثال We ses‏ 
فهرس الفرق Ve‏ 
فهرس الأماكن We cesses‏ 
فهرس المراجع VY‏ 
فهرس الموضوعات VY sess‏ 
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